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داءـــــإه
ن الرحيمبسم ا الرحم

ضله تتم الصالحات، وبنعمتـه تتنـزل الخـيرات والبركـات،     بفالحمد  الذي 
ونصلي ونسلم على نبيه الذي اجتباه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

لى إالأم والأب، والكريمينالوالدين ن توفي حقهماألى من لا يمكن للكلمات إ
والأخـوات التحيـة الخاصـة، وإلى جميـع الأصـدقاء والـزملاء أهـدي        جميع الإخوة 

لهم ثمرة جهدي.



كلمة الشكر
الحمد  الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة والذي أعاننا على إنجاز هذا 

.ساندنا من قريب أو بعيدمن كل إالعمل المتواضع أتوجه بالشكر والامتنان

ــرزوق محمــد ســتاذ المشــرف  أشــكر الأ ــه   م ــى نصــائحه القيمــة وتذليل عل
.الصعوبات أمامي

ســاتذة كليــة الحقــوق علــى مجهــوداتهم الجبــارة طيلــة المســار أأشــكر جميــع 
.الدراسي

ين ســوف أقــف أمــامهم  ذســاتذة  لجنــة المناقشــة ال ــألى إالشــكر موصــول 
.مذكرةـمناقشة الـل
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:ةــــــــمقدم

،نســـان علـــى المعمـــورةوجـــود الإذهـــرت منـــظإن الجريمـــة عبـــارة عـــن ظـــاهرة اجتماعيـــة قديمـــة 
ـوارتبطت ارتباطا لصيقا بتطور الهاواستمر وجود

ا.له

ولمـا كـان وقـوع  الجريمـة هـو الـذي ينشــئ للدولـة الحـق في عقـاب مرتكبيهـا عـن طريـق دعــوى 
خـــيرة علـــى القضـــاء هنـــاك مرحلـــة اخـــرى تســـبقها وهـــي المرحلـــة العموميـــة لكـــن قبـــل عـــرض هـــذه الأ

الاســتدلالية الــتي تعتــبر شــبه قضــائية يــتم مــن خلالهــا جمــع العناصــر اللازمــة لتهيئــة الــدعوى العموميــة 
قبل عرضـها علـى القضـاء ويسـمى الجهـاز الـذي يباشـر مهمـة التحريـات الاسـتدلالية بجهـاز الشـرطة 

سـباب الـتي أدت إلى اعتمـاد بـين الأمن مة الاجرائية العالمية ولعل القضائية والذي اتخذته جل الانظ
التصدي للجريمـة بمفـرده مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى السـرعة علىهذا الجهاز هو عدم قدرة القضاء 

والفعالية التي يتميز هدا الجهاز في مواجهة الجريمة والحد من الخطورة الـمجرمين.

ائية تلعــب دورا مهمــا في التصــدي للجريمــة عــن صــبحت الشــرطة القضــأوعلــى هــذا الأســاس 
لـك مـن خـلال جمـع المـادة  الأوليـة حـول ذ

ر نتـــائج التحريـــات الأوليـــة الاســـتدلالية ومـــدى إمكانيـــة القـــانون ســـلطة ملائمـــة في التصـــرف وتقـــدي
عرضها على جهات التحقيق  أو رفعها إلى جهة الحكم أو إصدار أمر بحفضها.

وبمرور الوقـت ونتيجـة للثـورة التكنولوجيـة الـتي عرفهـا العـالم أخـذت الجريمـة مسـارا آخـر أكثـر 
يـــة دوليـــة وارتكــاب جـــرائم عـــابرة خطــورة وأصـــبح لهــا أبعـــاد دوليـــة عــن طريـــق خلـــق مجموعــات إجرام

للحدود الدولـة الواحـدة، وهـو مـا تجسـد في فكـرة الجريمـة  المنظمـة وكـل هـدا نتيجـة  لاسـتغلال هـده 
ذجراميــــة لتكنولوجيــــات الاتصــــال فيمــــا بينهــــا، هــــ

يــات الدوليــة والاقليميــة لمكافحــة ه الجــرائم وتجســد ذلــك مــن خــلال العديــد مــن الاتفاقذللتصــدي لهــ
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ا التطـــور الخطـــير ذأا اعتمـــاد طـــرق و ذالجريمـــة المنظمـــة وكـــ
للجريمة وهو ما يعرف بأساليب التحري الخاصة.

ســاليب أجرائيــة الداخليــة بمــا يتماشــى والجهــود لمكافحــة الجريمــة عــن الطريــق اســتحداث ونيــة الإالقان
ةو في قـوانين  خاصـة متعلقـة بمكافحـأجـراءات الجزائيـة الخاصة للبحـث والتحـري سـواء في قـانون الإ

جـل مسـاعدة جهـاز الشـرطة القضـائية في البحـث والتحـري أا مـن ذنواعها، وكل هـأالجرائم بمختلف 
عن الجرائم المستحدثة الخطيرة.

ي يقــع علـى عــاتق الدولـة باعتبارهــا كافلــة للحقـوق والحريــات هــو ذولعـل الشــيء الصـعب الــ
شـــخاص  متحقيـــق الموازنـــة بـــين 

ة لمواجهة الجريمة ومرتكبيها فراد في مواجهة السلطات الممنوحة لأعضاء الشرطة القضائيومصلحة الأ
حيان حقوق وحريات المشتبه فيهم.التي تمس في بعض الأ

أهمية الموضوع:

الشـبه القضـائية) أن المرحلة الاستدلالية (ن أهمية الموضوع التي نحن بصدد مناقشة كونمكت
القضـائية هـم ن القـائمين عليهـا أعضـاء الشـرطة أتعتبر أخطر مرحلة تسبق المرحلـة القضـائية باعتبـار 

لى حــد إهم سـلطات خطـيرة قـد تصـل حن القـانون مـنألى إغـير قضـاة وذو تبعيـة مزدوجيـة بالإضـافة 
اس بحقوق وحريات المشتبه فيهم.سالتطبيق والم
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سباب اختيار الموضوع:أ

خــــر مــــن بــــين الــــدوافع الــــتي حفــــزتني علــــى اختيــــار هــــذا الموضــــوع دافعــــان : أولهمــــا ذاتي والأ
.موضوعي

الدافع الذاتي: 

 جراءات الجزائية .لى القانون الإإميولي الشخصي
محاولتي الإ

الدافع الموضوعي: 

تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة.
لخاصة في الجرائم الخطيرة.احري تمحاولة معرفة مدى نجاعة اساليب ال
القضـاء عليهـا يـتم اسـتخدام أجـلتسليط الضوء علـى مجموعـة مـن الجـرائم الخطـيرة الـتي مـن

ساليب تحري خاصة.أ

شكالية البحث:إ

البحـث فيهـا وفي إلىتدفع بالباحثإشكالية كاديمي يقتضي أن كل بحث أشك فيه لا مما 
شـكاليتنا إالقاعـدة وتتمحـور السبل الكفيلة بإيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا وبحثنـا هـذا لا يخـرج عـن هـذه

فيما يلي: 

ساليب التحري الخاصة التي تبناها المشـرع الجزائـري كإشـكالية رئيسـية بالإضـافة أفيما تتمثل 
شكاليات فرعية تتمثل في : إلى إ

؟ما هو نطاق استعمال هذه الأساليب
؟ساليبما هي الجهة المعنية بتطبيق هذه الأ
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:هداف موضوع البحثأ

جـــراءات البحـــث والتحـــري إالقضـــائية و الضـــبطيةحاولـــت مـــن خـــلال البحـــث في موضـــوع 
:هداف التاليةالخاصة تحقيق الأ

.شرح جميع الاساليب الخاصة في البحث والتحري التي استحدثتها المشرع الجزائري-
.ليها تطبيق أساليب التحري الخاصةإن الجهات الموكلة اتبي-
.ةكن استخدام أساليب التحري الخاصشرح مجموع الجرائم -

:منهجية البحث

:موضوع دراستنا ومن اجل الاجابة على الاشكالية المطروحة استخدمنا منهجيتينمعالجةـل

الأسـاليبرائيـة الـتي حـددت لنـا نـوع جالمنهج الوصفي وتمثل في عرض مجموعة من المـواد الإ
لى الضــــوابط القانونيــــة أثنــــاء اســــتعمال هــــذه إبالإضــــافةالــــتي اســــتحدثتها المشــــرع الجزائــــري الخاصــــة

.ساليبالأ

اد قانونيــــة و مـقــــراءات لــــو كمــــا اســــتعملنا أحيانــــا المــــنهج التحليلــــي مــــن خــــلال محاولــــة شــــرح 
.ذات صلة



لالفصل الأو 
مفاهيمي للضبطية القضائيةـالإطار ال
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ة القضائية.يالفصل الأول: الإطار المفاهيمي للضبط

إن مهمـة البحــث والتحـري عــن الجـرائم المقــررة في قـانون العقوبــات في المرحلـة الشــبه قضــائية 

والـــتي تغـــير وأصـــبح يســـمى بالشـــرطة القضـــائية 1ة القضـــائيةيموكلـــة إلى جهـــة معينـــة تســـمى بالضـــبط

كما أن مفهوم الشرطة القضائية تغير عبر التطـور عدل لقانون الإجراءات الجزائية،بموجب القانون الم

الذي عرفته الأنظمة الإجرائية وقد حدد المشرع مهام أعضاء الشـرطة القضـائية وأوكـل لكـل فئـة مـن 

لقـانون، ناهيـك عـن تحديـد نطـاق اختصاصـها سـواء كـان 

هــــذا الاختصــــاص نــــوعي أو مكــــاني إلى جانــــب منحهــــا ســــلطات جمــــع الاســــتدلالات عــــن الجــــرائم 

والبحث عن مقترفيها دون المساس أو تضييق عن لحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

الضــبطية القضــائية وســوف نتنــاول في هــذا الفصــل مبحثــين، نخصــص الأول لدراســة ماهيــة 

(الشرطة القضائية) والمبحث الثاني للرقابة على أعمال الشرطة القضائية.

المبحث الأول: ماهية الضبطية القضائية.

باعتبــار أن مجموعــة المهــام والوظــائف الموكلــة إلى أعضــاء الضــبط القضــائي هــي علــى درجــة 

وكــذلك تحديــد 

سواء كانت هذه الاختصاصات إقليمية أو نوعية كل هذا سوف نتطرق إليـه 

بحث.ـممن خلال هذا ال
17272017-07ل1

).20.(ج ر ج ج .عدد1966یونیو سنة 08المؤرخ في 155-66ویتمم الامر رقم 
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القضائية.المطلب الأول: تعريف الضبطية 

الفرع الأول: تعريف الضبطية القضائية.

ذهب الفقه القانوني إلى أن هناك مفهومين للضبط القضائي شكلي وموضوعي:

فالمعنى الشكلي يقصد به هـم فئـات مـن المـوظفين أوكلهـم المشـرع مهمـة جمـع الاسـتدلالات 

سـوا أعضـاء في السـلطة القضـائية حول الجرائم ومرتكبيها، تحت إدارة وإشراف النيابة العامة، فهـم لي

بل هم جهاز أو فئة تتبـع السـلطة التنفيذيـة، لـذلك فهـم يخضـعون بحسـب الأصـل وبحكـم وظـائفهم 
1.

لكــنهم في نفــس الوقــت يقومــون بوظيفــة الضــبطية القضــائية وهــم علــى اتصــال دائــم بالنيابــة 

صوص هذه الوظيفة، وبعبارة أخرى فإن النيابة العامة تدير وتشرف على مـوظفي الضـبطية العامة بخ

القضائية في حدود ما يتعلق بمجال الضبط القضائي.

الكشــف عــن الجــرائم وتعاقــب مرتكبيهــا وضــبط الأشــياء الــتي لهــا علاقــة بالجريمــة وإعطــاء صــورة عــن 
2.

.14الثالثة، دار ھومھ، الجزائر، صول، الاستدلال والاتھام، ط ج، الكتاب الأق إشملال، الجدید في شرح يعل1
.44ص،2004عبد الله أوھابیة، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دون طبعة، دار ھومھ، الجزائر،2
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عي فيقصد به عمل جهة الضـبطية القضـائية في تعقـب الجريمـة بعـد وقوعهـا أما المعنى الموضو 

ثبات التهم عليهم.لإاللازمة والبحث عن فاعليها وجميع الاستدلالات

تحقيــق في الـــدعوى الجنائيــة، ورفـــع لاللازمـــة لوالبحــث عــن مرتكبيهـــا وجمــع كافـــة العناصــر والــدلائل 

محضــــر بــــذلك إلى النيابــــة العامــــة صــــاحبة الاختصــــاص الأصــــيل بالــــدعوى الجنائيــــة للتصــــرف علــــى 

.1ضوئه

وفي تعريفــــه لضــــباط الشــــرطة القضــــائية مــــزج الأســــتاذ شــــارل بــــارا بــــين المعنيــــين الموضــــوعي 

ئية هــم ســلطات مهمتهــا معاينــة والشخصــي (الشــكلي) للضــبط بقولــه أن: "ضــباط الشــرطة القضــا

الجــرائم المقــررة في قــانون العقوبــات وجمــع الأدلــة والبحــث عــن مرتكبيهــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 

".2تنفيذ تفويضات جهات التحقيق ...

أما إذا رجعنا إلى قـانون الإجـراءات الجزائيـة فإننـا نجـد أن تعريـف الضـبطية القضـائية جـاءت 

وأصــبحت مصــاغة بالشــكل التــالي: 17/07مــن القــانون 04بموجــب المــادة المعدلــة 12بــه المــادة 

"يقوم بمهمة الشرطة ا لقضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.

توضــع الشــرطة القضــائية بــدائرة اختصــاص كــل مجلــس قضــائي، تحــت إشــراف النائــب العــام 

مستوى

.19صدار الجامعة الجدیدة الاسكندریة ،مصر، جوھر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة،1
رماس ھبة الله وكریم الھاشمي، مشروعیة أعمال الضبطیة القضائیة ،2

.09ص،2016/2017جامعة سعیدة،
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وينـــاط بالشـــرطة القضـــائية مهمـــة البحـــث والتحـــري عـــن الجـــرائم المقـــررة في قـــانون العقوبـــات 

وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.

نفيذ السياسة الجزائية بدائرة يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لت
1."

أن الضبط القضائي هو مجموعة الإجراءات المتخـذة مـن طـرف ويرى الأستاذ العربي بلحاج

ـــــدأ ال ـــــات تنحصـــــر في البحـــــث والتحـــــري إذا لم يب ـــــذ طلب ـــــيهم تنفي ـــــدأ، فيقـــــع عل ـــــق، أمـــــا إذا ب تحقي

2وتفويضات جهات التحقيق.

مـــن خـــلال هـــذا يظهـــر لنـــا أن مرحلـــة البحـــث والتحـــري وجمـــع الاســـتدلالات هـــي مـــن أهـــم 

الشرطة القضائية تقوم بمهمة الضبط القضائي كقوة عمومية مكلفة للقضاء على الإجرام.

الفرع الثاني: تمييز الضبطية القضائية عن الضبطية الإدارية.

ولى هـي وظيفـة الضـبطية 

الإداريـــة مهمتهـــا وقائيـــة تتمثـــل في العمـــل علـــى صـــيانة النظـــام العـــام

المتضمن ق ا ج المعدل والمتمم.،1966یونیو 08المؤرخ في 66/155مر من الأ12المادة 1
.14ص،دار ھومھ، الجزائر3طھنوني ودارین یقدح ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري،نصر الدین2
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الإخـــلال بـــه قبـــل وقوعهـــا، والثانيـــة وظيفـــة الضـــبطية القضـــائية الـــتي تعمـــل علـــى قمعهـــا مـــن خـــلال 

ب علـيهم ومــن أجــل التمييــز الكشـف عنهــا ومرتكبيهــا تمهيـدا لتقــديمهم للقضــاء الجزائـي لتوقيــه العقــا

بين الضبطيتين الإدارية والقضائية سنتناول هذا الفرع على النحو التالي:

أولا: من حيث المدلول والأغراض.

يختلف الضبط القضائي عن الضبط الإداري من حيث مدلوله وأغراضه فبخصـوص مدلولـه 

نمـا اكتفـى بتحديـد أغراضـه إلا أنـه وإيلجأ المشرع الجزائـري إلى إعطـاء تعريـف محـدد للضـبط الإداري

أنــه "مجموعــة تــدخلات الإدارة الــتي ترمــي إلى أن تفــرض علــى حريــة فالفقــه فقــد عــر وبــالرجوع إلى

.1المشرع"

والتعليمــات الــتي تصــدرها الســلطات الإداريــة جموعة مــن الأوامــر ـكمــا عــرف أيضــا بأنــه "مــ

.2موظفيها وذلك للحيلولة دون وقوع جرائم أي وظيفة وقائية"ـتحت إشرافها ل

في حين ذهب جانب أخر من الفقه للقول بأن للضبط الإداري مدلولين وظيفي موضـوعي 

ود وقــوانين علــى والثــاني شــكلي عضــوي ويقصــد بالمــدلول الأول كــل مــا تفرضــه الإدارة العامــة مــن قيــ

خوة بلارو كمال، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتورة ل م د في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الإ1
.20ص،2020/2021ي، قسنطینة،رمنتو

21985،
.468ص
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فينصرف للأشخاص العاملين المكلفين بتنفيذ هذه الأنظمة والقوانين لحفظ النظام.

الضــبط رجــالإذن الضــبطية الإداريــة تتخــذ سياســة الوقايــة والمنــع مــن وقــوع الجريمــة ويخضــع

وقــوع الجريمــة فعــلا فتتــدخل باتخــاذ إجــراءات البحــث والتحــري عــن مهمتهــا الإداريــة الوقائيــة، عنــد 

ل القانونيــة المتاحــة في ســبيل الوقايــة منهــا وقمعهــا ولهــذا اعتمــدت عليهــا باســتخدامها جميــع الوســائ

أغلــــب التشــــريعات الإجرائيــــة للبحــــث والتحــــري عــــن الجــــرائم ومرتكبيهــــا وتقــــديمهم للعدالــــة لتطبيــــق 

.1القانون عليهم

وعلى هذا الأساس تعتبر الضبطية القضائية على هذا النحـو إجـراءات تكميليـة في حـال مـا 

.2الضبطية الإدارية في أداء أغراضها المتمثلة في منع كل ما يخل بالنظام العامإذا فشلت 

21بلارو كمال، المرجع سابق ،ص1
.470أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص2
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وإذا كان أعضـاء الشـرطة القضـائية يعتـبرون مـن رجـال الضـبط الإداري فـإن القـانون لا يمـنح 

.1صفة ضابط شرطة قضائية لجميع أعضاء الشرطة القضائية إلا لبعض منهم

شراف والتبعية.ثانيا: من حيث الإ

المختصـة كـرئيس الدولـة ، ضع الشرطة الإدارية من حيث التدرج الرئاسـي لسـلطة الإدارة تخ

ووزيــر الداخليــة والــوالي 

أعمالهــا للســـلطة القضـــائية دون ســواها، وفي هـــذا الصـــدد يــرى جانـــب مـــن الفقــه أن تبعيـــة مـــأموري 

القضائي للنيابة العامة ليست إدارية وإنما وظيفة من حيث الاستدلال والتحقيـق، كمـا يلتـزم الضبط 

ضــابط الشـــرطة القضـــائية بمـــا تصــدره النيابـــة العامـــة إلـــيهم مــن تعليمـــات وإرســـال محاضـــر البلاغـــات 

.2والشكاوى إليها دون تمهل

الهـــا حيـــث تقـــوم وتبـــدو أهميـــة التمييـــز بـــين الضـــبطين مـــن حيـــث مســـؤولية الدولـــة عـــن أعم

مســؤولية الدولـــة عــن وظـــائف رجــال الضـــبط الإداري الــتي تســـبب أضــرارا للمـــواطنين نتيجــة مباشـــرة 

مهمتهــا، وكــذا ا لأعمــال الــتي يؤديهــا أفــراد الشــرطة القضــائية بصــفتهم رجــال الضــبط الإداري عنــد 

ليهم السلميين، قيامهم بالإجراءات الوقائية للمحافظة على النظام العام تحت سلطة وإشراف مسؤو 

حيث تكون من اختصاص القضاء الإداري عن طريق دعوى التعويض.

ة لاؤطین ( الاداري بأ1
الجمھوریة، موظفي الجمارك...الخ.

.157ص ،1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2جلقائي، مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،تاحمد شوقي ال2
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أما عند ممارستهم لوظيفة الشرطة القضائية فقد قرر المشرع الجزائـري جـزاء إجرائيـا يتمثـل في 

مـــن قـــانون الإجـــراءات 157/167/48الـــبطلان المطلـــق أن النســـبي وذلـــك طبقـــا لأحكـــام المـــواد 

، ناهيـك عـن المسـؤولية الجزائيـة الـتي قـد تقـع 1م لقيود السلطات المخولـة لهـم هـذاالجزائية عند تجاوزه

على عاتقهم عند التعسف في السلطات الممنوحة لهم.

المطلب الثاني: تنظيم جهاز الضبط القضائي.

من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي: يشمل الضبط القضائي:14جاء في نص المادة 

 القضائية.ضبط الشرطة

.أعوان الضبط القضائي



سوف نتطرق إليهم من خلال هذا الـمطلب.

الفرع الأول: ضباط الشرطة القضائية.

وكــذا 02-15مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعدلــة بموجــب الأمــر رقــم 15تــنص المــادة 

2: يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:10-19القانون رقم 

صدار اوامر تتضمن بصفة جزئیة ان لوحھ لمتابعة المتھم.إتحقیق من ق ا ج ما یلي: یجوز اثناء تسیر ال167تنص المادة 1
قبل التعدیل كانت تنص على ذوي الرتب في الدرك الوطني واستبدلوا بضباط الصف بعد التعدیل.15المادة 2
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

.ضباط الدرك الوطني

.الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة المراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني

 سـنوات علـى الأقـل وتم تعييـنهم 03الذين أمضوا في سلك الـدرك الـوطني (ضباط الصف (

بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة 

لجنة خاصة.

 الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفـاظ وأعـوان الشـرطة للأمـن الـوطني الـذي

تم تعيينهم بموجب قـرار مشـترك ) سنو 03أمضوا ثلاث (

صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.

 ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأم الـذين تم تعييـنهم خصيصـا بموجـب

قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع ووزير العدل.

ن خلال هذا النص يمكن تصنيف الحـاملين لصـفة ضـابط شـرطة قضـائية إلى ثـلاث فئـات م

وهي:

الفئة الأولى: صفة ضابط شرطة قضائية بقوة القانون.

اصـــة المـــراقبين ومحافظـــا الشـــرطة، وضـــباط وضـــباط الـــدرك الـــوطني، الموظفـــون التـــابعون للأســـلاك الخ

الشرطة للأمن الوطني، وهؤلاء يحملون صفة ضابط دون أن يشترط فيهم أي شرط.
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المســــتحدثة في 01مكــــرر 15بأحكــــام جديــــدة تضــــمنتها المــــادة 07-17جـــاء القــــانون 

باســــتثناء رؤســــاء –قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة بحيــــث لا يمكــــن لضــــباط الشــــرطة القضــــائية 

الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هـذه الصـفة إلا بعـد تـأهليهم بموجـب -الشعبية البلدية

اء التأهيـل المقـرر للنائـب وألغـى هـذه المـادة كليـة وبالتبعيـة إلغـاء إجـر 10-19ذلك بموجب القانون 

.1العام

الفئة الثانية: صفة ضابط شرطة قضائية بناء على قرار وبعد موافقة لجنة.

لجنة خاصة:يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية وبناء على قرار وبعد موافقة

ضــباط الصــف الــذين أمضــو في ســلك الــدرك الــوطني ثــلاث ســنوات علــى الأقــل، والــذين تم 

قرار مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع.تعيينهم بموجب 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعـوان الشـرطة للأمـن الـوطني الـذين 

.2العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية

يشترط في كلا الفئتين موافقة لجنة خاصة، وقد أنشأت هذه اللجنة بموجـب المرسـوم الحامـل 

وتتشكل من ممثل وزير العدل رئيسـا وعضـوية ممثـل وزيـر 08/06/1966الصادر في 66-107

).78عددالمتضمن ق إ ج (ج ر ج ج، 155-66، المعدل والمتمم لأمر 2019دیسمبر 11، المؤرخ في 10- 19القانون 1
.61، ص2022، دار ھومھ، الجزائر، 6عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن، ط2
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الداخليـــة ووزيـــر الـــدفاع، وتخـــتص هـــذه اللجنـــة بـــإجراء امتحـــان للحصـــول علـــى صـــفة ضـــابط شـــرطة 

يا حول صلاحيتهم لاكتساب هذه الصفة.قضائية، كما تبدي رأ

الفئة الثالثة: مستخدمو مصالح الأمن العسكري.

تنتم هذه الفئة إلى الجيش الوطني الشعبي، ولكن يشترط فـيهم أن يكونـوا ضـباطا أو ضـباط 

صف تـابعين للأمـن العسـكري، ويـتم تعييـنهم خصيصـا بموجـب قـرار مشـترك بـين وزيـر العـدل ووزيـر 

بار للأقدمية أو موافقة لجنة خاصة.الدفاع دون اعت

مصـالح الأمـن العسـكري لكـي هناك من الفقه من نادى بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن

مـا اسـتجاب لـه ولـو بشـكل جزئـي لحمايـة أمـن الدولـة ونظامهـا وهـو بالفعـل اتيللعمل المخابر غتتفر 

الح العســكرية  للأمــن الــذي حصــر مهمــة ضــابط وضــباط الصــف التــابعين للمصــ07-17القــانون 

في الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة المنصــوص والمعاقــب عليهــا في قــانون العقوبــات، لكــن تراجــع المشــرع 

مكـرر كليـة وبالتـالي بإمكـان رجـال الأمـن العسـكري ممارسـة نشـاطهم في  15فيما بعد وألغى المادة 

.1كل الجرائم دون استثناء

، المرجع السابق.10- 19ألغیت بموجب القانون 15المادة 1
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القضائية.الفرع الثاني: أعوان الشرطة 

يعتــبر مــن أعــوان الضــبطية القضــائية الأشــخاص أو العناصــر الــذين ليســت لهــم صــفة ضــابط 

الشـــرطة القضـــائية، وينقســـم أعـــوان الضـــبط القضـــائي إلى فئتـــين: فئـــة الأعـــوان المعينـــون بقـــانون وفئـــة 

العوان المعينون بمرسوم تنفيذي.

فئة إلى صنفين هما:الأعوان المعينون بقانون وتنقسم هذه الالفئة الأولى: 

من قانون الإجراءات الجزائية وهم:19نصت عليهم المادة الصنف الأول:

.موظفو مصالح الشرطة

1ضباط الصف في الدرك الوطني.

.مستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليست لديهم صفة ضابط الشرطة القضائية

وهم ذوي الرتب في الشـرطة من قانون الإجراءات الجزائية26نصت عليهم المادة الصنف الثاني:

.2بلديةال

الفئة الثانية: الأعـوان المعينـون بمرسـم تنفيـذي والمتمثلـة في الحـرس البلـدي الـذين خـولهم المشـرع صـفة 

المــــؤرخ في26/265مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 06الضــــبطية القضــــائية وذلــــك بمقتضــــى المــــادة 

متضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه والتي جـاء نصـها  ـوال03/08/1996

.الوطني التي ذكرت بعد التعدیلقبل تعدیلھا كانت تذكر ذوى الرتب في الدرك الوطني بدلا من ضباط الصف في الدرك 19المادة 1
2

على الأكثر من تاریخ معاینة الجریمة.
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كالتالي: "يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا الشرطة القضائية تحت سلطة ضـابط الشـرطة 

ــــة أو جنحــــة بالمحافظــــة علــــى الآثــــار  ــــة حــــدوث جناي ــــا، ويقومــــون في حال القضــــائية المخــــتص إقليمي

.1مختص إقليميا"ـضابط الشرطة القضائية اللئل ويطلعون دون تعطيوالدلا

شـيء ومن الفقه من يرى بأن إعطاء صـفة ضـابط الشـرطة القضـائية لأعـوان الحـرس البلـدي

، وســـندهم في ذلـــك أن نصـــوص الإجـــراءات الجزائيـــة يجـــب أن تصـــدر عـــن 2يتعـــارض مـــع الدســـتور

مــن قــانون الإجــراءات 27وهــذا مــا تؤكــده المــادة ســلطة تشــريعية ولــيس بنــاء علــى مرســوم تنفيــذي، 

الجزائيــة الــتي تــنص علــى أنــه: "يباشــر الموظفــون وأعــوان الإدارات والمصــالح العموميــة بعــض ســلطات 

مــن 19الضــبط القضــائي ... بموجــب قــوانين خاصــة ..." وهــو مــا يــدعو إلى ضــرورة تعــديل المــادة 

ة مــن الحــرس البلــدي ضــمن الحــاملين لصــفة الشــرطة قــانون الإجــراءات الجزائيــة وإضــافة أعــوان البلديــ

نشــاؤها ، وجــدير بالــذكر أنــه بمقتضــى المرســم إال دورهــا الــذي بســببه تم و القضــائية أو حــذفها بعــد ز 

تم تحويل سـلطة الوصـاية علـى سـلك الحـرس البلـدي 22/02/2011المؤرخ في 11/89الرئاسي 

إلى وزارة الدفاع الوطني وذلك في مادته الأولى.

الفرع الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية.

منح المشرع الجزائري صفة الشرطة القضائية لـبعض المـوظفين والأعـوان وهـذا سـواء في قـانون 

الإجــراءات الجزائيــة أو النصــوص القانونيــة الخاصــة، ولكــن دون أن يكــون لهــم اختصــاص عــام بكــل 

دد بمجال وظيفتهم ومن بيـنهم الفئـة الـواردة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجرائم بل اختصاصهم مح
.)47عدد،سلك الحرس البلدي (ج رج ج، المتضمن انشاء 1996اوت 3المؤرخ في 265- 96المرسوم تنفیذي 06المادة 1
.264صالسابق،مرجعالتحري والتحقیق، ال،عبد الله أوھابیة2



القضائيةةيللضبطالمفاهيميالإطارالفصل الأول

18

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة بــالنص: "يقــوم رؤســاء الأقســام 21وهــي المنصــوص عليهــا في المــادة 

والمهندســــون والأعــــوان والتقنيــــون المختصــــون في الغابــــات حمايــــة الأراضــــي واستصــــلاحها بالبحــــث 

ح ومخالفــات الغابــات وتشــريع الصــيد ونظــام الســير وجميــع الأنظمــة الــتي عينــوا والتحــري ومعاينــة جــن
1.

غــير أن هــذه الفئــة لا يمكنهــا الــدخول إلى المنــازل والمعامــل والمبــاني إلا بحضــور أحــد ضــباط 

.2بمصاحبتهم مع احترام الشروط الواردة في النصوص القانونيةالشرطة القضائية الذي يكون ملزم 

مـــن 28كـــذلك نجـــد فئـــة الـــولاة الـــذين يحملـــون صـــفة الشـــرطة القضـــائية طبقـــا لـــنص المـــادة 

قــانون الإجــراءات الجزائيــة الــتي تــنص: "يحــوز لكــل والي في حــال وقــوع جنايــة أو جنحــة ضــد أمــن 

وصـل إلى علمـه أن السـلطة القضـائية قـد أخطـرت الدولة وعند الاستعجال فحسب إذا لم يكن قد

بالحـــادث أن يقـــوم بنفســـه باتخـــاذ جميـــع الإجـــراءات الضـــرورية لإثبـــات الجنايـــات أو الجـــنح الموضـــحة 

.آنفا

أنــه في حالــة اســتعمال الــوالي هــذا الحــق، يتعــين عليــه 28وأضــافت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

بدء الإجراءات.ساعة من 48إبلاغ وكيل الجمهورية خلال 

.من ق ا ج المعدل والمتمم21المادة 1
.63ص ،سابقالمرجع العبد الرحمان خلفي، الاجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن، 2
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بالإضــــافة إلى الفئتــــين الســــابقتين الــــذكر توجــــد فئــــة أخــــرى متمثلــــة في المــــوظفين والأعــــوان 

ونظـرا لتعـدد هــذه 1مـن قـانون الإجــراءات الجزائيـة27المحـددون بقـوانين خاصـة وهـذا حســب المـادة 

الفئة فإننا سوف نتعرض للبعض منها فقط على سبيل المثال لا الحصر:

فــإن أعــوان 1979مــن قــانون الجمــارك الصــادر ســنة 241طبقــا للمــادة أعــوان الجمــارك: -1

الجمارك مؤهلون لمعاينة كل مخالفة لقانون الجمارك والأنظمة الجمركية.

مشرع قــد أضــفى صــفة الضــبطية القضــائية علــى أعــوان الإدارة الجمــارك لمعاينــة ـوإذا كــان الــ

قــــد خــــول لضــــباط الشــــرطة القضــــائية معاينــــة المخالفــــات وضــــبط المخالفــــات الجمركيــــة فــــإن المشــــرع

.2الجمركية متى صادفوها بشكل عرضي نظرا لتمتعهم بالاختصاص العام

لمفتشـي العمــل 26/02/1990المـؤرخ في 90/03لقـد أجـاز القـانون رقـم مفتشـو العمـل: -2

لتشـريعات بعض اختصاصـات الضـبط القضـائي بالبحـث والتحـري عـن الجـرائم الـتي تشـكل انتهاكـا

مـــن القـــانون الســـابق بيانـــه، وتكتســـب محاضـــر مفتشـــي العمـــل الحجيـــة في 14العمـــل طبقـــا للمـــادة 

.3الإثبات ما لم يطعن فيها بالتزوير

مـــن 49نصـــت علـــيهم المـــادة أعـــوان الرقابـــة التـــابعين لـــوزارة التجـــارة وترقيـــة الصـــادرات: -3

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعـدل والمـتمم وهـم المسـتخدمون 04/02القانون 

المنتمــــون إلى الأســــلاك الخاصــــة بالمراقبــــة التــــابعين لــــلإدارة المكلفــــة بالتجــــارة وأعــــوان الإدارة المكلفــــة 
27المادة 1

قوانین خاصة ...".
.27ص السابق، مرجع الالجدید في شرح قانون الاجراءات الجزائیة،شملال،يعل2
.)06ج ،العدد، المتعلق بالمفتشیة العمال (ج ر ج 06/02/1990المؤرخ في 03/90من القانون 14المادة 3
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لهـــذا الغـــرض حيـــث خـــولهم القـــانون القيـــام علـــى الأقـــل المعينـــون14بالتجـــارة المرتبـــون في الصـــنف 

بـــإجراء التحقيقـــات بشـــأن الجـــرائم ذات وصـــف جنحـــة المنصـــوص عليهـــا في القـــانون ســـابق الـــذكر 

إلى وكيــل الجمهوريــة المخــتص محليــا أداء خدمــة، لترســل بعــد ذلــك عــن طريــق المــدير الــولائي للتجــارة 

مــن 30

يع الخـــاص تشـــر المتعلـــق بشـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاريـــة فيمـــا يتعلـــق بمخالفـــة ال08-04القـــانون 

.1بالسجل التجاري

الحق في إجراء التحقيقـات للأعـوان المعينـون سالفة الذكر أعطت كذلك49للإشارة المادة 

.2التابعون لمصالح الإدارة الجبائية

المطلب الثالث: مجال اختصاص الضبطية القضائية.

إن لعناصــر الضــبطية القضــائية صــلاحيات واســعة ومقيــدة في نفــس الوقــت تخــول لهــم مهمــة 

تبـاس المتعلــق بوقوعهـا ثم تحريــر البحـث والتحــري عـن الجــرائم ومرتكبيهـا لكشــف الغمـوض وإزالــة الال

محاضـــر تثبـــت مـــا قـــاموا بـــه مـــن أعمـــال، تلـــك الصـــلاحيات تكـــون محصـــورة في حـــدود الاختصـــاص 

النوعي وكذا الاختصاص المكاني (الإقليمي) حيث لا يجوز لهم مباشرة أعمال الضبط خـارج نطـاق 

هذين الاختصاصين.

.المعدل والمتمم)41نشطة التجاریة (ج ر ج ج عدد ، المتعلق بشروط ممارسة الأ08-04من القانون 30المادة 1
24904-0223/06/2004)41(

.والمتمم
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الفرع الأول: الاختصاص الإقليمي.

الضــبطية القضــائية الاختصاصــات الــتي خولهــا لهــم القــانون في نطــاق إقليمــي يباشــر عناصــر 

محــدد يســمى دائــرة الاختصــاص الإقليميــة، يتحــدد هــذا الأخــير بحســب نــوع الجريمــة المرتكبــة، صــفة 

عضو الضبطية القضائية والجهة التي ينتمي إليها فقد يكون اختصاصه محليا أو وطنيا.

أولا: الاختصاص المحلي.

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة ينعقــــد اختصــــاص ضــــباط الشــــرطة 16لــــنص المــــادة طبقــــا

القضـــائية بالـــدائرة الإقليميـــة الـــتي يباشـــرون في إطارهـــا أعمـــالهم المعتـــادة، وأي مخالفـــة لهـــذه القواعـــد 

لــدائرة الــتي يباشــر فيهــا ضــباط الشــرطة القضــائية أعمــالهم، كمــا أجــازت امتــداد الاختصــاص حصــر ا

.1الإقليمي إلا أن هذه الإجازة جات مقيدة

إن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة قـــــد حـــــدد نطـــــاق ضـــــوابط انعقـــــاد الاختصـــــاص المحلـــــي: -1

جهـاز الضـبط القضـائي، لكنـه الاختصاص المكاني فجعله وطنيا لفئة معينة، وإقليميـا لبـاقي عناصـر 

لم يضــع قواعــد تبــين الحــالات الــتي تجعــل ضــباط الشــرطة القضــائية مختصــين إقليميــا، فــيمكن تحديــد 

من قانون الإجـراءات الجزائيـة 40، 37هذه الضوابط من خلال القواعد المنصوص عليها في المواد 

:2وهي كما يليالتي تبين انعقاد اختصاص كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق 

.59صسابق،المرجع الدارین یقدح، نصر الدین ھنوني و1
.106ص،سابقالمرجع الالتحري والتحقیق، عبد الله أوھابیة، شرح ق ا ج،2
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يتحــدد هــذا المكــان :إذا وقعــت الجريمــة في دائــرة الاختصــاص الإقليمــي لعضــو الضــبطية القضــائية-أ

تعـدد هـذه الأفعـال فيكفـي أن يقـع أحـدها بتـوافر عناصـر الـركن المـادي لارتكـاب الجريمـة، وفي حالـة

في دائرة اختصاصه ليجعله مختصا.

بـــه في دائـــرة اختصاصـــه: يقصـــد بـــذلك لإقامتـــه الفعليـــة إذا كـــان محـــل إقامـــة الشـــخص المشـــتبه -ب

والمعتــادة ســواء كانــت مســتمرة أو متقطعــة لــيس ســكنه القــانوني، وفي حالــة تعــدد الأشــخاص يكفــي 

أن يكون أحد المشتبه في أمرهم يقـيم في دائـرة اختصاصـه لينعقـد اختصاصـه بالبحـث والتحـري عـن 

الجريمة.

و ضـــبطه في دائـــرة اختصاصـــه: يســـتوى هنـــا أن يقـــبض عليـــه إذا تم القـــبض علـــى المشـــتبه فيـــه أ-ج

بسبب تلك الجريمة أو جريمة أخرى لينعقد اختصاصه.

أجـــاز القـــانون امتـــداد الاختصـــاص المحلـــي لضـــابط الشـــرطة امتـــداد الاختصـــاص الإقليمـــي:-/2

القضــــائية في حالــــة الاســــتعجال أو بنــــاء علــــى طلــــب ســــلطة قضــــائية مختصــــة بحيــــث يمتــــد في حــــال 

1تعجالالاس

:2ليشمل كامل التراب الوطني وهذا متوقف على جملة من الشروط القانونية من أهمها

أن يكون التمديد بناء على طلب من جهة قضائية مختصة.-

.ارعة في اتخاذ الاجراءات قبل ضیاع معالم الجریمةسالمحالة الاستعجال ھي تلك الحالة التي تستوجب 1
.45ص،2005ھومھ، الجزائر،دار ،1طالوجیز في تنظیم ومھام الشرطة القضائیة،أحمد غاي،2
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الـــذي يلتـــزم بمســـاعدة الضـــابط المنفـــذ تبليـــغ أحـــد ضـــباط الشـــرطة القضـــائية المخـــتص محليـــا -

لطلـــب جهـــات التحقيـــق لكونـــه أكثـــر معرفـــة للإقلـــيم مـــع إبـــلاغ وكيـــل الجمهوريـــة المخـــتص 

إقليميا.

ثانيا: الاختصاص الوطني.

يباشــر عناصــر الضــبطية القضــائية أعمــالهم في نطــاق إقليمــي محــدد في الأصــل، لكــن وســع 

عينـة مـن عناصـر الضـبطية القضـائية فجعـل اختصاصـهم 

مــن بــاب الحــرص علــى المصــلحة العامــة، حيــث يتحــدد هــذا الاختصــاص حســب الجهــة الــتي وطنيــا

ينتمي لها العضو وحسب الجريمة موضوع البحث.

من قانون الإجراءات الجزائية فإن 16وفقا لما ورد في المادة ثبوت الاختصاص لطائفة معينة:-1

القـــانون قـــد وســـع مـــن صـــلاحيات الـــتي يباشـــرها ضـــباط الشـــرطة القضـــائية التـــابعين لمصـــالح الأمـــن 

العســكري وجعــل اختصاصــهم يشــمل كافــة الــتراب الــوطني، أي أن القــانون نفســه مــنح لهــم ســلطة 

يـان الدولـة مـن أي خطـر يواجههـا عـبر كامـل أنحـاء الـتراب 

.1الوطني

منح قانون الإجراءات الجزائية لضـباط الشـرطة القضـائية ثبوت الاختصاص في جرائم معينة:-2

علـــى اخـــتلاف الجهـــات الأصـــلية الـــتي ينتمـــون إليهـــا ســـواء كـــانوا مـــن الأمـــن الـــوطني، الـــدرك الـــوطني 

أو الأمــن العســكري والأعــوان الــذين يمارســون المهــام تحــت ســلطة هــؤلاء الضــباط اختصاصــا وطنيــا 
.من لمؤرخ من ق ا ج المعدل والمتمم06الفقرة 16المادة 1
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تيهـــا ر مـــن فق16
1.

نح لضــباط الشــرطة القضــائية التــابعين للأمــن العســكري اختصاصــا يلاحــظ أن المشــرع قــد مــ

وطنيــا في جميــع أنــواع الجــرائم دون اســتثناء ليعــود ويقلــص هــذا الاختصــاص ويجعلهــم مختصــين وطنيــا 

، ليعود من جديد المشرع ويلغي المادة 17/07فقط في الجرائم الخاصة بأمن الدولة بموجب القانون 

صاص ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري ليشـمل كافـة مكرر وبالتالي عودة اخت15

.19/10الجرائم وهذا بموجب القانون 

الفرع الثاني: الاختصاص النوعي.

يقصــد بــه مــدى اختصــاص عضــو الشــرطة القضــائية بنــوع معــين مــن الجــرائم دون غيرهــا مــن 

الاختصــاص بالبحــث والتحــري الجــرائم، وقــد ميــز المشــرع بــين الاختصــاص العــام لــبعض الفئــات أي 

بشــأن جميــع الجــرائم دون تحديــد نــوع معــين منهــا، والاختصــاص الخــاص لــبعض الفئــات الأخــرى في 

.2البحث والتحري بشأن موضوع معين من الجرائم دون الأنواع الأخرى من الجرائم

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 15فالفئات من ضباط الشـرطة القضـائية المحـددون في المـادة 

وهــم: 19/10وكــذا القــانون 15/02علــى ضــوء التعــديلين اللــذين أجــري عليهمــا بموجــب الأمــر 

.من ق ا ج المعدل والمتمم07الفقرة 16المادة 1
.168، ص 2019،الجزائرمھ،، دار ھو2محمد حزیط، أصول الاجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، ط 2
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) سنوات في سـلك الـدرك 03باط الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف الذين أمضو (محافظي وض

صــادر عــن وزيــر العــدل حــافظ الأختــام، ووزيــر الــوطني علــى الأقــل وتم تعييــنهم بموجــب قــرار مشــترك 

الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة مختصة.

م خصيصــــا ضــــباط وضــــباط الصــــف التــــابعين للمصــــالح العســــكرية للأمــــن الــــذين تم تعييــــنه

.1بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع ووزير العدل

يحــوزون الاختصــاص العــام بالبحــث والتحــري في جميــع الجــرائم دون تحديــد نــوع كــل هــؤلاء 

معــين منهــا، ســواء كانــت جــرائم منصــوص ومعاقــب عليهــا في قــانون العقوبــات كجــرائم الاعتــداءات 

وص عليهـا ومعاقـب عليهـا في قـوانين خاصـة كجـرائم مخالفـة الجسدية وجرائم الأموال أو جرائم منص

التشـــريع الجمركـــي المنصـــوص عليهـــا والمعاقـــب عليهــــا في قـــانون الجمـــارك والتشـــريع الحـــاص بمحاربــــة 

التهريــب وجــرائم المخــدرات والجــرائم الماســة بالبيئــة والجــرائم الخاصــة بالممارســات التجاريــة المنصــوص 

اعد المطبقة على الممارسات التجارية.عليها في القانون المحدد للقو 

أمــــا الفئــــات الأخــــرى للشــــرطة القضــــائية أو الضــــبطية القضــــائية وهــــم الموظفــــون والأعـــــوان 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 28، 27، 24الحائزون لصفة الضبطية القضـائية المحـددون في المـواد 

مـــارك، مفتشـــي العمـــل ... إلخ ذوي والمنصـــوص علـــيهم أيضـــا في القـــوانين الخاصـــة كـــأعوان إدارة الج

.2اختصاص خاص وليس عام

.والمتمممن ق ا ج المعدل 15المادة 1
.169، صسابقالمرجع الیط ، حزمحمد 2
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إذ يتحـــدد اختصـــاص هـــذه الفئـــة بنطـــاق جـــرائم معينـــة منصـــوص ومعاقـــب عليهـــا بـــالقوانين 

الخاصة التي تؤهلهم للتمتع بصفة الضبطية القضائية.

إلى جانب ما سبق فـإن بعـض هـذه الفئـات مـن المـوظفين قـد تخولهـا القـوانين الخاصـة سـلطة 

البحـث والتحــري بشــأن أكثـر مــن نــوع معـين مــن الجــرائم، كمـا أن القــانون الخــاص الواحـد قــد يخــول 

المحـدد للقواعـد المضـيقة علـى 04/02مـن القـانون 49لأكثر مـن فئـة مـن هـذه الفئـات مثـل المـادة 

لى ضــافة إالممارسـات التجاريــة الــذي يخـول كــل مــن الأشـخاص التــابعين للــوزارة المكلفـة بالتجــارة بالإ

.1أعوان المصالح الجبائية

المبحث الثاني: الإشراف والرقابة على أعمال الضبطية القضائية.

باعتبـــار أن ضـــباط الشـــرطة القضـــائية يقومـــون بعمـــل مـــزدوج فهـــم مـــن جهـــة يمارســـون مهـــام 

الشرطة الإدارية (الضبط الإداري) وهذا تحت سـلطة رؤسـائهم المباشـرين سـواء في الشـرطة أو الـدرك 

الأمـن العســكري، ومــن جهــة أخــرى عنــد ممارســتهم لمهــامهم كشــرطة قضــائية (الضــبط القضــائي) أو 

خ في المــؤر 17/07مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعدلــة بالقــانون 12بــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

توضــــع الشــــرطة القضــــائية بــــدائرة اختصــــاص كــــل مجلــــس قضــــائي تحــــت إشــــراف 27/03/2017

، وبما أن ضباط الشرطة القضـائية يتمتعـون بسـلطات قـد تمـس بحريـات النـاس وخصوصـيتهم 2

، المرجع السابق.02-04من قانون 04الفقرة 49المادة 1
.من ق ا ج02الفقرة ،12المادة 2
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التوقيــ-(التفتــيش

، وعليــه ســوف نتطــرق مــن 

خلال هذا المبحث عملية الإشراف والرقابة على ضباط الشرطة القضائية.

.مطلب الأول: مدير الضبطية القضائيةال

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة )02نيـة (الفقـرة الثا12بعدما لاحظنا سابقا في نـص المـادة 

تولى وكيل الجمهورية إدارة الشرطة القضائية.

ــــنص علــــى مــــا يلــــيمــــن 36فجــــاء كــــذلك في المــــادة  ــــل يقــــوم":نفــــس القــــانون الــــتي ت وكي

.1"في دائرة اختصاص المحكمة...الجمهورية بما يأتي: إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية 

وبالتالي فإن وكيل الجمهورية يمارس جملة من السـلطات علـى الشـرطة القضـائية وهـم ملـزمين 

مـا هـي سـلطات بتلقي أوامره وتنفيذ تعليماته وبالتالي سوف نستعرض أهم هذه الواجبات وكـذلك 

وكيل الجمهورية على ضباط الشرطة القضائية.

واجبات ضباط الشرطة القضائية اتجاه وكيل الجمهورية.الفرع الأول: 

لقــــد جــــاء قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة بجملــــة مــــن الواجبــــات الــــتي تقــــع علــــى عــــاتق ضــــباط 

القضائية اتجاه وكيل الجمهورية وسوف نحاول استعراض أهمها:

من ق إ ج، المعدل والمتمم.36المادة 1
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

مكــرر 40عليــه المــادة الحادثــة واتخــاذ الإجــراءات والتــدابير الواجــب فعلهــا وهــذا مــا نصــت

01

ويبلغونه بأصل ونسختين من إجراءات التحقيق ...

 قيــف للنظــر، فــلا يحــوز لضــباط الشــرطة القضــائية تمديــد إبــلاغ وكيــل الجمهوريــة عــن كــل تو

مدته إلا بإذن من وكيل الجمهورية.

.تطبيق أمل وكيل الجمهورية بإجراء الفحص الطبي على الموقوف للنظر

 حضور وكيـل الجمهوريـة إلى مكـان الحـادث يـؤدي إلى رفـع يـد ضـباط الشـرطة القضـائية مـن

.1خير بأي إجراءمباشرة التحريات ما لم يكلفهم هذا الأ

 مــن طــرف ضــباط الشــرطة القضــائية إلا بــإذن مكتــوب مــن طــرف لا يجــوز تفتــيش المســاكن

.2وكيل الجمهورية

 الالتزام بإحضار المشتبه فيه بـالقوة بنـاء علـى إذن مـن وكيـل الجمهوريـة في حالـة امتناعـه عـن

الحضور بعد توجيه استدعاءين للمثول.

لعناصـر الموضـوعية المتعلقـة بمجريـات التحقيـق في قضـية معينـة الالتـزام بـإطلاع الـرأي العـام با

في حدود المسموح له في الإذن المكتوب الصادر عن وكيل الجمهورية.

.114ص ،سابقالمرجع النصر الدین ھنوني ودارین یقدح، 1
.66صسابق،المرجع الرماس ھبة الله وكریم الھاشمي، 2
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بحثهـــا الـــواردة في المحاضـــر، بـــل عليهـــا موافـــاة لا يمكـــن للشـــرطة القضـــائية التصـــرف في نتـــائج

الذي يملـك أن يتخـذ مـا يـراه مناسـبا طبقـا لأحكـام الفقـرة الأولى مـن المـادة وكيل الجمهورية

من قانون الإجراءات الجزائية.65

اتجاه الضبطية القضائية.مدير الضبطية القضائيةالفرع الثاني: سلطات 

ما أن ضــباط الشــرطة القضــائية يعملــون تحــت إدارة وكيــل الجمهوريــة فهــذا يعــني أن لوكيــل ـبــ

ية مجموعة من السلطات نحو هؤلاء الذين يتعين عليهم الالتزام بمحتواها، وسـنتطرق في هـذا الجمهور 

الفرع إلى بعض هذه السلطات وهي كالتالي:

 يملك وكيل الجمهورية مراقبة وتوقيع السجل الذي تمسكه الشرطة القضائية المتعلق بالتوقيف

ل ك

.1ثلاثة أشهر على الأقل

 2يراه مناسبالوكيل الجمهورية سلطة توجيه التعليمات إلى الشرطة القضائية وفق ما.

 يقــيم وكيــل الجمهوريــة عمــل أعــوان الشــرطة القضــائية ويقــوم بتنقــيطهم ويؤخــذ هــذا التنقــيط

عند ترقيتهم بعين الاعتبار.

 إعطـــاء الإذن لضـــباط الشـــرطة القضـــائية أو لممثـــل النيابـــة العامـــة لتنـــوير الـــرأي العـــام حـــول

بق ذكــــره في الفــــرع متخذة في ملــــف معــــين كمــــا ســـــمعلومــــات موضــــوعية بشــــأن الإجــــراء الــــ

السابق الخاص بواجبات الشرطة القضائية اتجاه وكيل الجمهورية.
.67سابق، صالمرجع الرماس ھبة وكریم الھاشمي، 1
.113صسابق،المرجع النصر الدین ھنوني ودارین بقدح، 2
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 إعطـــاء الإذن تلقائيـــا أو الموافقـــة علـــى طلـــب ضـــباط الشـــرطة القضـــائية أو الشـــخص المعـــني

بغـــرض ضـــمان الحمايـــة للشـــاهد أو الخبـــير أو الضـــحايا المعرضـــين للخطـــر في قضـــايا الجريمـــة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات 22مكـــرر 65ســـاد طبقـــا لـــنص المـــادة المنظمـــة أو الإرهـــاب أو الف

.1الجزائية

المطلب الثاني: إشراف النائب العام.

ات تسـخير إشراف النائب العام، ومن بين سلطاته على الشرطة القضائية هو الإشراف على تنفيـذ ال

لفرع الأول: الإشراف على تنفيذ التسخيرات القضائية.ا

تقــوم الهيئــات القضــائية في مجــالات كثــيرة بتســخير القــوة العموميــة مــن أجــل تنفيــذ الأحكــام 

ا في التســخيرة القضــائية هــي القضــائية أو أي ســند تنفيــذي آخــر، ومــن بــين الشــروط الواجــب توفرهــ

ونأن تكــ

لا الحصر:

تنفيذ الأحكام والقرارات.-

استخراج المساجين من المؤسسات العقابية لمثولهم أمام الهيئات القضائية.-

"یلي: ما22مكرر 65تنص المادة 1
و الخبیر المعرض للخطر ''.أالفعالة للشاھد 
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1.ضمان الأمن والحفاظ على النظام العام خلال انعقاد الجلسات-

الاســتدعاءات والتبليغــات القضــائية في المــواد الجزائيــة مــتى اســتحال تبليغهــا بالطريقــة تســليم -

والوسائل القانونية الأخرى.

ويتجســد إشــراف النائــب العــام أكثــر في الجــرائم الخطــيرة والمتعلقــة بجــرائم المخــدرات والجريمــة -

عطيـــات، جـــرائم تبيـــيض المنظمـــة العـــابرة للحـــدود، الجـــرائم الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الآليـــة للم

الأموال، الجرائم الإرهابية، جرائم الصـرف وجـرائم الفسـاد وجـرائم عصـابات الأحيـاء، بحـث 

يتولى النائـب العـام متابعتهـا علـى مسـتواه، وقـد تتلقـى الشـرطة القضـائية الأوامـر منـه مباشـرة 

من قانون الإجراءات الجزائية.16طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 

فرع الثاني: مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية.ال

ء ضـــباط الشـــرطة التـــابعين للمصـــالح العســـكرية للأمـــن الإداريـــة الـــتي يتبعهـــا الضـــابط المعـــني، باســـتثنا

ويتكون الملف الشخصي لضـباط الشـرطة القضـائية مـن الوثـائق التاليـة: قـرار التعيـين، محضـر 

اسـتمارات التنقـيط السـنوية أداء اليمين، محضر التنصيب، كشف الخدمات كضباط شـرطة قضـائية، 

وصورة شمسية.
1

.20، ص2020-2019السیاسیة، جامعة سعیدة، السنة الجامعیة 
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الفرع الثالث: الإشراف على تنقيط ضباط الشرطة القضائية.

يمسك النائب العام بطاقات التنقيط السنوي لضباط الشرطة القضائية التي ترسل إلى وكلاء 

ديسـمبر 31الجمهورية إقليمية لتنقيط وتقييم الضباط العاملون بـدائرة اختصاصـهم في أجـل أقصـاه 

من نفس السنة.

يــــتم التنقــــيط وفــــق البطاقــــة النموذجيــــة المعــــدة لهــــذا الغــــرض حيــــث يمكــــن لضــــباط الشــــرطة 

نوي وتبقـــى لهـــذا الأخـــير القضـــائية أن يبـــدي للنائـــب العـــام كتابيـــا الملاحظـــات الخاصـــة بتنقيطـــه الســـ

ضـباط الشـرطة يم والتقدير النهائي، توضع نسخة من بطاقـة التنقـيط بـالملف الشخصـي لسلطة التقي

القضائية ويرسل النائب نسخة منها إلى السلطة الإداريـة الـتي يتبعهـا ضـابط الشـرطة القضـائية المعـني 

يناير، يؤخذ تقييم وتنقيط ضباط الشرطة القضائية بعين الاعتبار في 31مبديا فيها ملاحظاته قبل 

1مسارهم المعني.

.مطلب الثالث: رقابة غرفة الاتهامال

بالرقابة على ما قام به عناصر الضبطية القضائية من أعمـال وحسـب نـص المـادة 2تقوم غرفة 

12

أى 1
.25، ص2016/2017جامعة ورقلة، 

176حسب المادة 2
.من وزیر العدل
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فجـــاءت 211إلى 206قابـــة في المـــواد مـــن وقـــد نظـــم قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة هـــذه الر 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة لتأكـــد علـــى خضـــوع أعمـــال رجـــال الشـــرطة القضـــائية 206المـــادة 

والتي تليها من هذا القانون".21في المادة 

طبقا لهذه المادة تتولى هذه الغرفة النظر في القضايا المعروضة عليها وتمارس الرقابـة مـن تلقـاء 

نفســـها أو بنـــاء علـــى طلـــب مـــن النائـــب العـــام أو بطلـــب مـــن رئيســـها. أمـــا عـــن اختصاصـــها المحلـــي 

ق كل مجلس قضائي.فتحدد بنطا

يتمثلان في الأمر بإجراء تحقيـق وكـذا توقيـع الجـزاءات ذات الطـابع التـأديبي لتحـول الملـف بعـد ذلـك 

.1إلى النائب العام

الفرع الأول: الأمر بإجراء تحقيق.

خــلالات المنســوبة لعناصــر الضــبطية القضــائية بغــض 

خلالات المهنية لضباط النظر عن الإجراءات التأديبية المقررة في القوانين الأساسية لهم، ومن بين الا

:2والتي يمكن متابعته على أساسها، نذكر من بينهاالشرطة القضائية

.117ص ،سابقالمرجع الین یقدح، نصر الدین ھنوني ودار1
.348، ص2015، دار ھومھ، الجزائر، 2015عبد الله أوھابیة، شرح قانون الاجراءات الجزائیة، طبعة 2
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في إطـــار مـــبرر لتعليمـــان النيابـــة الـــتي تعطـــى لضـــباط الشـــرطة القضـــائيةعـــدم الامتثـــال دون
البحث والتحري عن الجرائم وإيقاف مرتكبيها.

 ،التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطـابع الجزائـي الـتي تصـل إلى علمهـم

 وكيل الجمهورية المختص.توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار


منصوص ـمختصة وفي غـير الحـالات الــتفتيش مساكن المشتبه فيهم دون إذن من السـلطة الـ
عليها قانونا.

ستثنائية.خرق قوانين الإجراءات الخاصة بممارستهم للاختصاصات الا

من قانون الإجراءات الجزائية فـإن المتابعـة تـتم بنـاء 208، 207ومن خلال المواد للإشارة 

مـــن قـــانون 204إلى 202

الإجراءات الجزا

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين على غرفة 208المطروحة أمامها، وبالرجوع إلى نص المادة 

ر في 

الدعوى التأديبية التي أقامتها من تلقاء نفسها أو بنـاء علـى طلـب رئيسـه، وإذا كـان ضـابط الشـرطة

فإنــه لا يقــع الفصــل إلا بعـد اســتطلاع رأي وكيــل الجمهوريــة 1القضـائية المتــابع مــن الأمــن العسـكري

العسكري.

.347ص المرجع السابق، ،2015ائیة، ط زجالجراءات لاوھابیة، شرح قانون اأعبد الله 1



القضائيةةيللضبطالمفاهيميالإطارالفصل الأول

35

الفرع الثاني: توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية.

209من نص المادة

ضباط الشرطة القضائية المعني بالملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتـا عـن مباشـرة أعمالـه كضـباط شـرطة 
وذلك دون الإخلال بـالجزاء التـأديبي الـذي 1

يه من طرف رؤسائه الإداريين.يوقع عل

من قانون الإجراءات الجزائية، والملاحظ أن القانون أغفـل الـنص 2112القضائي طبقا لنص المادة 

م واكتفـى بتبليغـه للسـلطة الـتي ينتمـي 

إليها ضابط الشرطة القضائية.

الفرع الثالث: تحويل الملف إلى النائب العام.

ذي يعـرض الأمـر إن كـان 

الـــتي 577

مــن قــانون 577مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، وجــاء نــص المــادة 576بــدورها تحيلنــا إلى المــادة 

الإجراءات الجزائية كما يلي: "إذا كـان أحـد ضـباط الشـرطة القضـائية قـا

.134صالثاني، دار ھومھ، الجزائر،المستحدث في ق إ ج الجزائري، الكتاب علي شملال، 1
يج تنص على ما یلإمن ق 211المادة 2

.لى السلطات التي یتبعونھا"إالعام 
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أو جنحـــة خـــارج دائـــرة مباشـــرة أعمـــال وظيفتـــه أو أثنـــاء

مـــا يلـــي: "إذا كـــان 576، وتـــنص المـــادة "576اتخـــذت بشـــأنه الإجـــراءات طبقـــا لأحكـــام المـــادة 

بالــدعوى بإرســال الملــف إلى 

الـــذي يـــأمر بتحقيـــق في القضـــية بمعرفـــة أحـــد قضـــاة التحقيـــق يختـــار مـــن خـــارج دائـــرة الاختصـــاص 

."القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته

قيــق أحيــل المــتهم عنــد الاقتضــاء أمــام الجهــة القضــائية المختصــة بمقــر قاضــي فــإذا انتهــى التح
1.

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة المعدلـــة بموجـــب القـــانون 2082ومـــن خـــلال نـــص المـــادة 

تســمع طلبــات 17/07

النائب العام وأوجه دفاع ضباط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قـد 

ط يستخلص من المادة السالفة الذكر علـى أن التحقيـق وجـوبي في القضـايا المتبعـة ضـد ضـاب

أوجه دفاعه.

من ق إ ج المعدل والمتمم.02الفقرة 567المادة 1
:" اذا ما طرح الامر على غرفة الاتھام ، فأنھا تامر بأجراء تحقیق وتسمع طلبات النائب العام يق ا ج تنص على ما یلمن 208المادة 2

واوجھ دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحبة الشأن  ..ویجوز لضباط الشرطة القضائیة المتھم  ان یستعین بمحامي "



الفصل الثاني
التحري الخاصةالنظام القانوني لأساليب
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.التحري الخاصةالنظام القانوني لأساليب:الفصل الثاني

47وجـب المـادةبمدسـتوريا تعتبر حرمة الحياة الخاصـة للأفـراد مـن الحقـوق المكرسـة والمكفولـة

التعـديل الدسـتوري والـتي جـاء نصـها كمـا يلـي:المتعلـق بإصـداره 442-20مـن المرسـوم الرئاسـي 

.الحق في حماية حياته الخاصة وشرفهص"لكل شخ

لكل شخص الحق في تسوية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.

المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية الا بأمر معلل من السلطة القضائيةمساس بالحقوقلا

 معالجة المعطيات ذات طابع الشخص حق أساسحماية الاشخاص عند.

" 1يعاقب القانون على كل انتهاك لهذا الحقوق.

لكــن ولمــا كــان دور الشــرطة القضــائية بمناســبة الجــرائم خاصــة الخطــيرة منهــا مهــم للغايــة مــن 

خــلال القــبض علــى الجنــاة واكتشــاف الــدليل كــان الزامــا علــى المشــرع تمكيــين هــؤلاء مــن جملــة مــن 

رقـــم والاجــراءات تســـاعدهم الى الوصــول الى غـــايتهم وهــو مــا تجســـد مــن خـــلال القــانونالوســائل 

الــذي اتــى بأســاليبه وآليــات جديــدة للبحــث والتحــري في 2006فبرايــر 20المــؤرخ في 06-22

وسميت هـذه الاليـات عنـد الفقـه بأسـاليب التحـري الخاصـة بعض الجرائم الواردة على سبيل الحصر،

و التقنيات التي تستخدمها الشـرطة القضـائية تحـت أو الاجراءات أأوعرفت على 

العقوبات وبعـض مراقبة وإشراف القضاء بغية البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة المقررة في قانون

مـــوتكالقـــوانين الخاصـــة،

302020ـ4720/442151442المادة 1
)82الدستوري ( ج  ر ج ج العدد 
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ما 

مـا مـن أالحياة الخاصة وعدم لأهم ضمانات حقوق الانسان مما يؤدي الى الانقاص مـن مشـروعيتها 

ناحيـــة حجيتهـــا

.1كما انه قد يكون هناك تشابه للأصواتو حذف أي مقطع أو صور عن بعضها البعض،أ

أمــا المؤيــدون لهــذه الاســاليب فــيرون ان اســتخدامها فرضــته التطــورات الخطــيرة الــتي يشــهدها 

فهــي ليســت ب...عــن التطــور الحاصــل في مفهــوم الجريمــة وبالتــالي كــان إلزامــا عليهــا ان تجســد هــذه 

الاسـاليب مـن خـلال منظومتـه القانونيــة مـع إعطـاء الضـمانات الكافيــة بغيـة احـترام الحريـات الفرديــة 

وحقــوق الانســان أثنــاء تطبيــق هــذه الاســاليب .وعليــه ســوف نتطــرق مــت خــلال هــذا الفصــل الى 

.ار القانوني لأساليب التحري الخاصة وكذا نطاق استعمالهاالإط

ساليب التحري الخاصة و تكيفها القانونيأالمبحث الأول: 

المطلب الأول: الترصد الالكتروني

يقصــد بالترصــد الالكــتروني هــو عمليــة مراقبــة وســائل الاتصــالات المختلفــة بــين الجنــات وهــو 

جمع الادلـة إلا أن اسـتخدام هـذا الاسـلوب قابلـة جـدل كبـير من أقدم الأساليب المستعملة في مجال

بــين الفقهــاء بحيــث تطبيقــه يتطلــب موازنــة بــين حــق الفــرد في الخصوصــية مــن جهــة وحــق الدولــة في 

.2عقاب من جهة أخرى

.214-213، ص 2012ناحیة شیح، جریمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة دكتورة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1
بن عبد العزیز زینب، الترصد الالكتروني وحمایة الحریة الشخصیة في قانون الفساد، مذكرة2

.06، ص 2016/2017قاصدي مرباح، ورقلة 
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واختلفت تعاريفه من فقيه إلى آخر فعرف أنـه تصـنت ومحلـه المحادثـات الـتي تـدور بـين أكثـر 

.1الاجهزة الهاتفية .أو الوسائل اللاسلكية أو الأجهزة المشفرةمن شخص سواء بواسطة

ويرى الأستاذ "سمـير الأمـين" أن ترصـد الالكـتروني هـو تسـجيل المحادثـات لأجهـزة التسـجيل 

ويكفي مباشرة إحدى هاتين العمليتين لقيام المراقبة فقـد تـتم بمجـرد التصـنت وقـد يكفـي بالتسـجيل 

الأداة المســـتخدمة في الـــذي يســـمع بعـــد ذلـــك ثم يفـــرغ 

كمـا عـرف علـى انـه تعمـد الانصـات والتسـجيل ومحلـه 

المحادثــات الخاصــة ســواء كانــت مباشــرة او غــير مباشــرة او ســواء كانــت ممــا يتبادلــه النــاس في مواجهــة 

.2وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكيةبعضهم البعض او عن طريق 

المتعلــق بالوقايــة 06/01مــا المشــرع الجزائــري لم يعــط تعريفــا للترصــد الالكــتروني في القــانون أ

رجوع لقـــــانون ســـــاليب التحـــــري الخاصـــــة وبـــــالأأســـــلوب مـــــن كا ذكـــــره  إنمـــــمـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه و 

صــوات والتقــاط وتســجيل الأتطــرق إلى اعــتراض المراســلات الاجــراءات الجزائيــة فــان المشــرع الجزائــري 

.الصور" التي تعتبر صور للترصد الالكتروني

.الفرع الاول: اعتراض المراسلات

مــن ق اج نجــدها جــاءت بتعريــف موســع وشــامل ولم 5مكــرر 65بــالرجوع الى نــص المــادة 

الاتصــالات الســلكية يقتصـر علــى عنصــر واحــد بــل جعــل اعــتراض المراســلات واســعة لمختلــف انــواع

.واللاسلكية

، 12001یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الاحادیث الخاصة في الاجراءات الجنائیة ط1
.139ص
تعریف خاص الأستاذ الفقیھ یاسر فاروق. 2
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أســـــتاذ "عبـــــد الرحمـــــان خلفـــــي" يعـــــرض اعـــــتراض المراســـــلات ن الأأغـــــير 

المراسلات السلكية واللاسلكية في إطار البحث والتحري عن الجريمة وجميع الادلة والمعلومات حـول 

.1الاشخاص المشتبه فيهم في ارتكاب الجريمة

وهـو إجـراء يهـدف إلى المراسلات على انه التصنت على الاتصـالات،كما يعرض اعتراض 

.

وتعـــني أيضـــا التصـــنت ومحلهـــا المحادثـــات الـــتي تـــدور بـــين أكثـــر مـــن شـــخص ســـواء بواســـطة 

ة بين شخصين أو أكثر.الأجهزة التليفونية أو اللاسلكية أو أجهزة الشفرة، كانت مباشر 

.2الشخصية و المحادثات التليفونية دون علم صاحبها بواسطة أجهزة الالكترونية

.محلها هو المحادثات السلكية و اللاسلكيةالتصنت و 

.أولا : التصنت على المكالمات الهاتفية

إن التصنت هو الاستماع خلسة إلى الحديث الخاص بشخص أو أكثر من المشـتبه فيـه عـن 

طريـــق الســـمع ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال مراقبـــة و تتبـــع المحادثـــات والمكالمـــات الـــتي تـــتم عـــبر الخطـــوط 

ويفــرق الفقــه بــين مصــطلح اعــتراض المكالمــات وبــين مصــطلح وضــع الخــط الهــاتفي تحــت التليفونيــة،

1

.89، ص2016/2017
.  08بن عبد العزیز زینب، المرجع السابق، ص2
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المراقبـــة فـــأول يكـــون دون رضـــا المعـــني أمـــا الثـــاني فيكـــون بطلـــب رضـــا المعـــني ويخضـــع لتقـــدير الهيئـــة 

:ويوجد نوعان من التنصت1الرقابية

التصنت المباشر:-1

الهـــاتفي نحـــو المركـــز أيـــن توجـــد شـــبكة وتـــتم العمليـــة عـــن طريـــق ربـــط ســـلكي مباشـــر بـــالخط 

الاتصال الى منزل المشتبه فيه، اذا يتم توصل السلك التصنت بسامعة الهاتف وجهاز تسـجيل ويـتم 

من خلالها التصنت والتسجيل وبالتالي المتصنت هناك يكون بعيدا عن موقع الجريمة وهذا مـا يعـاب 

ذلــك نتيجــة التغــيرات الــتي لتصــنت عليــهعليهــا بالإضــافة الى امكانيــة تفطــن الشــخص الــذي يــتم ا

2.تطرأ على الاتصال أو التشويش وهذه الطريقة هي قديمة وأصحت غير فعالة

التصنت الغير المباشر:-2

هذه العملية دون احداث اتصـال سـلكيموتت

المشتبه به، وتتم عملية التقاط محادثاته مغناطسـيا وذلـك بوضـع سـلك أخـر بجانـب السـلك المشـترك 

كن ـمـيث يـــحـبيل،ـــــبواسطة أجهزة صغيرة يمكن حملها وتوصيلها الى جهاز التسجخلاله لاسلكيا

.  73ص ،2012، دار ھدى، الجزائر 1عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الاجراءات الجزائیة، ط1
.50، ص 2011، دار الثقافة، الأردن 1محمد أمین  الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الاثبات الجنائي ظن دراسة مقارنة ط2



الخاصةالتحريلأساليبالقانونيالنظامالثاني الفصل 

42

للخبـــير تســـجيل المكالمـــة وسماعهـــا مـــن مكـــان مجـــاور لمنطقـــة التلفـــون العمـــومي الـــتي يـــتم مـــن خلالـــه 

1.المحادثة

ثانيا: اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية

يعتــبر عمــلا يمــس حريــة المــواطنين .وفي واللاســلكيةن عمليــة مراقبــة الاتصــالات الســلكية إ

ظــــل التطــــور التكنولــــوجي الــــذي يشــــهده العــــالم و انــــدماج معظــــم المعــــاملات تحــــت واقــــع التعامــــل 

وأسـاليب اقترافهـا ،وممـا أدى إلى ضـرورة مسـايرة هـذا التطـور الالكتروني. وما أدى إلى تطـور الجريمـة

عـــن طريـــق وضـــع طـــرق تقنيـــة التصـــنت علـــى الا

فـــإن المشـــرع الجزائـــري جـــاء بصـــياغة عامـــة بخصـــوص اعـــتراض المراســـلات أي تشـــمل 05مكـــرر65

:المحادثات السلكية و اللاسلكية أي الالكترونية و التي تتخذ بدورها عدة أنماط مختلفة

ـــيكس-1 الآتي المباشـــرة عـــن طريـــق والـــذي يشـــمل الاســـتغلال التجـــاري :(télex)خدمـــة التل

تبادل إشارات ذات طابع برقي.

المتمثـــل في الطـــابع مكتـــوب أو الســـمعي الاســـتعمال :(cécogramme)الســـيكوغرام-2

.

2: يتمثل في رزمة تحتوي على بضاعة مختلفة طرد بريدي-3

.10بن عبد العزیز زینب، المرجع السابق، ص 1
20803-2000052000

.  07)، ص48( ج ر ج ج ،عدد 
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يـتم مـن خلالـه ذإجهـاز الهـاتف علـىاسـتخدامهيعتمـد فيوهو جهاز :(fax)جهاز فاكس-4

وضع أصل المراسلات داخل الجهاز و إدخال رقم المرسل إليه و يقوم الجهاز بتحويل هذه البيانـات 

.المستقبل الذي يقوم بإخراجها إلى ورقةحيث يتم نقلها بواسطة الأقمار إلى الجهاز

او ارسـال أو اسـتقبال علامـات الالكترونية المتمثلة في أي وسـيلةكما يمكن مراقبة الاتصالات -5

.أو اشارات أو كتابة أو صورة أو صوت أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية

لى شـبكة الاتصـالات وذلـك باسـتعمال وسـائل إوبالتالي فإن الاعتراض يكون عـبر الـدخول 

إطـــار عمليـــة البحـــث والتحـــري وجمـــع المعلومـــات تقنيـــة مـــن قبـــل أشـــخاص مـــؤهلين لهـــاذا الغـــرض في

.دلةوالأ

.صواتالفرع الثاني : تسجيل الأ

و البصــــري علــــى الحيــــاة الخاصــــة عمــــلا دنيئــــا لمالــــه مــــن مســــاس أيعتــــبر الاعتــــداء الســــمعي

صـبح أمـرا مباحـا نتيجـة تزايـد جـرائم الفسـاد الـتي تعتـبر أكثـر أنـه أإلا بخصائص الاخرين وحقـوقهم،

شـــاعة وأشـــد رذيلـــة وذلـــك مـــن خـــلال الاســـتعانة بمـــا يقدمـــه التطـــور العلمـــي مـــن تقنيـــات الصـــوت 

مونتاج فــإن الحــديث هــو الكــلام الــذي لــه ـضــافات والــو كليهمــا، بعيــدا عــن التزييــف والإأوالصــورة 

: وتعتــــبر 1و لفئـــة معينـــة وبأيـــة لغـــةأسموجــــه لجمهـــور النـــاواء كـــان هـــذا الكـــلام ســـدلالـــة مفهومـــه 

ســـاليب الحيـــاة الخاصـــة للنـــاس ففيهـــا يهـــدأ أمـــن ســـلوباأحاديـــث الشخصـــية (المكالمـــات الهاتفيـــة) الأ

حاديـــث مجـــال لى غـــيره ســـواء بطريقـــة مباشـــرة أو بواســـطة الاســـلاك التلفونيـــة ،وهـــذه الأإالمتحـــدث 

.11بن عبد العزیز زینب، المرجع السابق، ص1
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فـان تسـجيل و خـوف مـن تصـنت الغـير، لـذاأية دون حـرج سرار وتناقل الافكـار الشخصـلتبادل الأ

.نسانيةحاديث الخاصة خلسة هو انتهاك حق الإالأ

.ولا: تعريف تسجيل المحادثاتأ

ارتباطــا لطبقــا بــإعراض المراســلات 1وفي مكــان عــام أو خــاص

لأنـــــه لا يمكـــــن تصـــــور اعـــــتراض المراســـــلات الســـــلكية واللاســـــلكية دون تســـــجيلها ويقصـــــد بعمليـــــة 

التســجيل حفــظ الحــديث الخــاص علــى أشــرطة مخصصــة لهــذا الغــرض لإعــادة سماعهــا قيمــا بعــد ومــا 

تحتويه من تفصيلات وأقوال يعود إليها كدليل.

عمليـة الـتي تمكـن مـن خلالهـا النقـل المباشـر للموجـات الصــوتية 

السـلكية الخارجيـة أو اللاسـلكية والـتي تـتم عـن طريـق إخفـاء ميكروفـون داخـل بواسطة الاتصالات

ستماع والتسجيل خارج المبـنى، وهنـاك ميكروفونـات صـغيرة الحجـم بجهاز للابواسطة أسلاك دقيقة

.2يمكنها أن تعمل لاسلكيا دون الحاجة إلى توصيلها بأسلاك خارجية

.ثانيا: معيار صفة الخصوصية على الأحاديث

إن الحديث يكون خاص بين طرفين إذا تم عبر وسائل الاتصال التي تحرص كـل التشـريعات 

محادثات غــــير ـلمــــا لهــــا مــــن مســــاس علــــى حقــــوق الأفــــراد، ويهــــدف ذلــــك علــــى الــــســــريتهاعلــــى 

.99عبد الرحمان  خلفي، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائر والمقارن، المرجع السابق، ص1
.124محمد أمین الخرشة، المرجع السابق، ص2
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الــتي يتبادلهــا النــاس مــع بعضــها الــبعض مــن خــلال وســائل الاتصــال الســلكي واللاســلكي المباشــرة

أو حتى عبر النت فمعيـار الخصوصـية هـو الاعتـداد بمكـان سـواء كـان عـام أو خـاص، غـير أن الأمـر 

الخاصــة المباشــرة الــتي يتبادلهــا النــاس في مواجهــة بعضــهم الــبعض، ولقــد يختلــف بخصــوص الأحاديــث 

:اختلف الفقهاء في هذا الإطار وظهر هناك معيارين هما

من وجهة نظر أنصار هذا الرأي أنـه لإضـفاء الخصوصـية علـى الحـديث معيار الموضوعي:ال-/1

ولو نتنـاول موضـوعا عـام وجب الأخذ بطبيعة المكان، فالحديث الخاص إذا أجرى في مكان خاص

ولا علاقــة لــه بحيــاة الخاصــة لقائلــه ويعتــبر الحــديث عــام إذا جــرى في مكــان عــام ولــو تنــاول اخــص 

.1سراره أشؤون قائله و 

"chat"كما ترى الدكتورة شيماء عبد الغني أن المحادثات الفورية والمعروفة بنظام الشات

مـع أكثـر مـن شـخص في الوقـت ذاتـه بالإضافة الى المحادثات المعروفة بالدردشة أيـن يمكـن التحـدث

الشــفوية الــتي تــتم في مكــان خــاص لأن 

د شــــبكة الانترنــــت لا تعتــــبر مكــــان خــــاص ومــــن ثم يجــــوز مراقبــــة هــــذه الأحاديــــث العامــــة دون تقيــــ

.2أو شرط وذلك لأن الحديث يعتبر عاما

هـــذا الـــرأي أن المكـــان الخـــاص يتعـــين تحديـــده بصـــورة موضـــوعية فيكـــون نصـــارأكمـــا يـــرى 

الحديث خاصا بالنظر الى المكان ذاته دوم الالتفات الى الحالـة الخصوصـية الـتي يكـون عليهـا الافـراد 

تعريف المكان الخاص .غير أن مؤيدي هذا الرأي اختلفوا فيها بينهم حول

.523یاسر الامیر فاروق، المرجع السابق، ص 1
.13بن عبد العزیز زینب، المرجع السابق، ص2
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ـــذهب الـــرأي الأول :- الى أن المكـــان الخـــاص هـــو ذلـــك المكـــان الـــتي يســـتخدم أو يصـــلح أن ف
.يستخدم كإطار للحياة الخاصة

الى اعتبار المكان الخاص هو كل مكان لا تنفذ اليه نظـرات النـاس مـن الخـارج أما الراي الثاني:-
ويتوقف دخوله على إذن يمنحه في اطار محدود من له ملكية مكان أو استعماله

اده دون إذن يــــرتا: الى أن المكــــان الخــــاص هــــو المكــــان الــــذي لا يســــمح لأحــــد بالــــرأي الثالــــث-
.شاغله

اص هـــو كـــل مكـــان مغلـــق لا يمكـــن دخولـــه الشـــخاص يرتبطـــون مـــع : المكـــان الخـــالـــرأي الرابـــع-
.بعضهم بصلة خاصة

وأنتقــد أصــحاب هـــذا المعيــار علــى أســـاس أن الاحاديــث المعــبر عنهـــا عكــس الصــورة فهـــي 
تصـدر عــن ســلوك نفســي وذاتي مســتقل عــن المكــان الـذي يــتم فيــه صــدور تلــك الاقاويــل ، وبالتــالي 

.تقال في مكان عامممكن للأحاديث الخاص والرية أن 
:المعيار الشخصي-/2

يــرى أنصــار هــذا الــرأي علــى أن الأخــذ بموضــوع الحــديث ذاتــه كمعيــار للتفرقــة بــين الحــديث 
العــام و الحــديث الخــاص بحيــث يكــون الحــديث عــام إذا كــان بطريقــة علنيــة و مســموعة مــن طــرف 

خـــاص إذا كـــان يخـــص الحيـــاة الغـــير و لهـــا علاقـــة بـــأمور عامـــة لا تخـــص المتحـــدث و يعتـــبر الحـــديث
الشخصية للمتحدث بحيث يكون الموضـوع ذا خصوصـية يحـرص صـاحبه علـى إخفائـه بغـض النظـر 

نتقد اوقد على المكان الذي يكون فيه فالعبرة ليست بالمكان إنما الحديث الذي يدور بين الطرفين،
يمكــن أن يــدور حــديث أصــحاب هــذا الــرأي كــون أن مــا ذهبــوا إليــه يخــالف واقــع الحــال حيــث أنــه 

1خاص في مكان عام وعكس صحيح.

.527یاسر أمیر الفاروق، المرجع السابق، ص 1
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.موقف المشرع الجزائريثالثا:

ف إ ج حيــث أشــارت إلى وضــع الترتيــب التقنيــة 3/5مكــرر 65بــالرجوع إلى نــص المــادة 

دون موافقــة المعنيــين مــن أجــل التقــاط و تثبيــت و تســجيل الكــلام المتفــوه بــه بصــفة خاصــة أو ســرية 

مـــن خــلال هـــذه المـــادة نفهـــم أن 1أشـــخاص في مكـــان عــام أو خـــاصمــن طـــرف شـــخص أو عــدة 

مشرع الجزائري أخـد بالمعيـار الشخصـي و ذلـك بـالتركيز علـى نـوع الكـلام و المحادثـة الـتي تـدور بـين 

الطرفين.

الفرع الثالث: التقاط الصور

صـور 

تطـــور الجريمـــة بـــل تعكـــس شخصـــيته وانفعالـــه وبعـــد الصـــورة عنـــد حـــدود تجســـيد المـــادة لشـــخص مـــا

أحـــدث التقنيـــات في لمقاومـــة هـــذه الأخـــير واللجـــوء إلىى بالضـــرورة البحـــث عـــن الحلـــولالجـــرائم أد

.2إنتاج أجهزة تصوير ومن أهمها وسائل التقاط الصور

، من ق ا ج المعدل والمتمم.03، الفقرة 05مكرر65المادة 1
.15بن عبد العزیز زینب، المرجع السابق، ص 2
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.أولا: وسائل الرؤية و المشاهدة

صوير عن بعـد و أجهـزة التصـوير بالأشـعة تحـت الحمـراء و الـتي تتـيح اقتحـام حيث ظهرت آلات الت

كما ظهرت آلات التصوير الدقيق التي تسهل إخفاؤها في مكان خاص لتصوير من داخـل 

عـادي لأبـواب والنوافـذ أو المفـاتيح الإضـاءة والـتي بإشارات إلكترونية مـن الخـارج أو عنـد اسـتعماله ال

تحتــوي علــى العدســات يمكــن أن تراقــب إحــدى نــزلاء الحجــرات عــن طريــق وضــع العدســة في ثقــب 

الحائط.

ثانيا: وسائل تسجيل الصور

جهـــزة تســـجيل الصـــورة فقـــد أحـــدث التطـــور التقـــني نقلـــه أعتـــبر الكـــاميرا الســـينمائية أســـاس ت

إذا جرى تصغير حجم هذه الآلات بحيث أصبح من السهل وضعها في المباني لنوعية هذه الأجهزة 

أو على جسم الشخص الذي يستعملها بطريقة تجعل اكتشافها صعبا، كنا يمكن إخفاء الكاميرات 

.1الثابتة في الحجرات في وضع   يسمح لها بالتقاط صور في فترات متقطعة

.31المرجع السابق، ص محمد أمین الخرشة، 1
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.المطلب الثاني: التسرب

يعتبر التسرب تقنية جديدة بالغة الخطـورة علـى أمـن الشـرطة القضـائية وتتطلـب في المتسـرب 

صــــفات ومميــــزات خاصــــة كــــالجرأة  والكفــــاءة والثقــــة في العمــــل قننهــــا المشــــرع الجزائــــري في التعــــديل  

مكـــرر 65في المـــراد مـــن 22-06مـــن خـــلال القـــانون 2006الحاصـــل علـــى مســـتوى ق أج لســـنة 

المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد 01-1806مكـــرر65الى 11

المتعلــق بالوقايــة مــن التمييــز وخطــاب بالكراهيــة جــاء كــذلك 5-20ومكافحتــه ،كمــا أن القــانون 

وسنجاول في هذا المطلب التطـرف الى كـل مـا يحتويـه  1بالتسرب تحت مسمى "التسرب الالكتروني" 

روط لقياسه.موضوع التسرب من تعريف وش

.: تعريف التسربالفرع الأول

عرف التسرب مـن الناحيـة الفقهيـة علـى أنـه نـوع مـن اسـتعمال الحيلـة لضـبط الجـاني متلبسـا 

رم و تقديمه العدالة وعرف كذلك بأنه اختراق ضابط أو عون شرطة قضائية لتنظيم إجرامي من الجب

مــنهم فيــه كمــا عــرف ايضــا في الفقــه أجــل معرفــة نشــاطهم وتحديــد هويــة أعضــائه ودور كــل واحــد 

الفرنســي بأنــه دخــول ضــابط شــرطة قضــائية أو أحــد أعوانــه ضــمن مجموعــة إجراميــة مــن أجــل تتبــع 

نشــاطهم و الحصــول علــى الأدلــة وقــرائن الإثبــات اشــتباههم حــتى الان اقتضــى الامــر القيــام بــبعض 

الجرائم.

12620-05282020
).25(ج ر ج ج، عدد
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قـــوم بـــه ضـــابط الشـــرطة مـــن خـــلال مـــا ســـبق تبـــين أن تســـرب هـــو عمليـــة إجراميـــة منظمـــة ي

القضــائية  أو أحــد أعوانــه المقتضــيات البحــث و التحــري و ذلــك لمراقبــة واخــتراق بعــض الاشــخاص 

ن الســـلطات 

القضائية يتم تنفيذه تحت رقابة.

المتعلق بـا الرقابـة مـن 01/06ما المشرع الجزائري لم يأتي بتعريف للتسرب من خلال قانون أ

ـــــك بموجـــــب القـــــانون  ـــــه تـــــدارك ذل ـــــه  إلا أن المعـــــدل و المـــــتمم القـــــانون 22/06الفســـــاد و مكافحت

و نظمــه ابتــداء مــن ت عنــوان التســربالاجــراءات الجزائيــة بــا البــاب الثــاني مــن الفصــل الخــامس تحــ

, منـــه 18مكـــرر 65الى غايـــة 11مكـــرر 65تعريفـــه وشـــروط إجرائـــه الى غايـــة أثـــاره بموجـــب المـــواد 

مـــن ق إج بقولهـــا" يقصـــد بالتســـرب قيـــام ضـــابط 12مكـــرر 65وعرفنـــه الفقـــرة الاول مـــن المـــادة  

،بمراقبـة الاشـخاص المشـتبه الشرطة القضائية ،تحت مسؤولية ضابط الشرطة المكلف بتنسيق العملية

ن المقصود هو انضمام أحد الاعوان تحت هوية مستعارة الى منظمة إجرامية ألاإالركيكة لهذه المادة 

.1القانونلكشف مرتكبيها والقبض عليهم تبعا للإجراءات المحددة في

. 197، ص2017، دار ھومھ، الجزائر،3أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ اثناء التحریات الأولیة، ط1
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.شروط صحة التسرب:الفرع الثاني

لكي تتم  عملية التسرب بطريقة قانونية لابد من استبقاء مجموعة من الشروط منهـا مـا هـو 

موضوعي ومنها ما هو إجرائي منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية.

.ولا: الشروط الموضوعيةأ

الموضـــوعية وفـــق ثلاثـــة عناصـــر هـــي: شـــرط الضـــرورة ذهـــب الفقـــه الى ترتيـــب هـــذه الشـــروط 

:1وشرط الاحتياطية وشرط الملائمة وسنحاول شرحها كما يلي

مــن ق إج بــالنص "عنــدما تقتضــي 11مكــرر65أشــاره اليــه المــادة بالنســبة شــرط بضــرورة :-1

ا ضــرورات التحــري أو التحقيــق... والضــرورة مقيــدة  بنــوع الجريمــة مــن جهــة والــتي يجــب أن تكــون ممــ

من ق ا ج أوفي قوانين خاصة  وهي جـرائم المخـدرات ،الجريمـة 05مكرر 65أشير اليها في للمادة 

المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة ، الجـــرائم الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الاليـــة المعطيـــات، جـــرائم تبـــيض 

لمنحصـر في الاموال جرائم الفساد وجرائم عصابات الاحياء ومن جهـة اخـرى مرتبطـة بالاسـتعجال ا

حالتي التلبس والتحقيق.

بالنسبة لشرط الملائمة:-2

مـن ق ا ج مـع ضـرورة 12مكـرر65و جنحة او ربما هم يصدد القيام بذلك وفقا الأحكام المـادة أ

. 104عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص1



الخاصةالتحريلأساليبالقانونيالنظامالثاني الفصل 

52

وبالتالي قـلا بـد مـن قيـام قـرائن قويـة وجديـة تشـير التقيد بالجرائم التي تسبق ذكرها في شرط الضرورة 

.1في الغالب الى وقوع جريمة في الوقت القريب او ان الفاعلين يصدد التحضر لها

يفيد هذا الشرط الى عدم اللجوء الى اسـتعمال أسـلوب التسـرب بالنسبة لشرط الاحتياطية :-3

كافيــة وهــذا تفاديــا للوقــوع في المســاس لا علــى وجــه الاحتيــاط عنــدما يكــون الوســائل العاديــة غــير  إ

اي لا يـتم اللجـوء اليـه الا اسـتثناءات 112مكـرر65بالحريات الفرديـة ، وتشـير أليـه كـذلك لمـادة 

وبشروط دقيقة مع احاطته بضمانات كبيرة.

.جرائيةثانيا : الشروط الإ

و مـن طـرف أقليما إن يتم الاذن بعملية التسرب من طرف وكيل الجمهورية المختص أيجب 

من ق أج.11مكرر 65قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة 

ن يكــون هــذا الاذن مكتوبــا ومســببا تحــت طائلــة الــبطلان مــع ذكــر الجريمــة موضــوع أيجــب 

65التسرب وهوية ضابط الشرطة القضائية  الذي تتم العملية تحت مسؤوليته طبقا لأحكـام المـادة 

.3من ق اج15مكرر 

اشـــهر مـــع امكانيتــــه 04يجـــب ان يحـــدد في الاذن مـــدة التســـرب الـــتي لا يمكـــن ان تتجـــاوز 

حماية المتسرب. 
101  ،

.154، ص2016
ج: " عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق .....". من ق ا11مكرر 65المادة 2
.  367عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص3
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ــ ر مفصــل يجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بتنســيق عمليــة التســرب بوضــع تقري

يشمل جميع  جوانب العملية مع ذكر الاسماء والاماكن بقة وكذا الوسائل المسـتعملة والأشـياء ذات 

.1الصلة والكيفيات التي تمم من خلالها مخادعة الفاعلين

.الفرع الثالث: الحماية القانونية للمتسرب

ــــة للمتســــرب  والاأمــــن  ــــوفير الحماي ــــد مــــن ت ــــه لا ب ــــة التســــرب فأن شــــخاص جــــل نجــــاح عمل

رع الجزائري رخـص لهـم القيـام بـبعض الافعـال الاجراميـة المحـدد في نـص شمـالمسخرين لهذا الغرض فال

مــــن ق ا ج دون ان يكونــــوا مســــؤولين جزائيـــــا وهــــذا مــــن اجــــل كســــب ثقـــــة 14مكــــرر65المــــادة 

المتسرب.

من بين الأ

 و منتجـــــــات او وثـــــــائق أمــــــوال أو أعطـــــــاء مـــــــواد إو أو تســــــليم أو نقـــــــل أاقتنــــــاء أو حيـــــــازة

أو معلومات  متحصل عليها.

 و وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القـانوني او المـالي أاستعمال

.2او التخزين او الحفظ او الاتصالوكذا  وسائل النقل 

.105عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص1
2

.129، ص2015المقارن، العدد الثاني صادرة عن مخبر القانون المقارن لكلیة الحقوق لجامعة تلمسان، 
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حيانــا المتســرب لكــي يخــترق جماعــة اجراميــة منظمــة يحتــاج الى وســائل ماديــة معتــبرة كالمــال أ

هـــذا الجانـــب الجماعـــات المتخصصـــة في جـــرائم المخـــدرات لكـــن المشـــرع الجزائـــري لم يـــنظم

واكتفى بالحماية القانونية المتسرب.

.المطلب الثالث: التسليم المراقب

إ

ايجـاد توتعزيز ا

أليـات قانونيـة تتصـدى لهـذه الظـاهرة الاجراميـة وفي هـذا الصـدد نجـد العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة 

والإقليمية التي جاءت بالعديد من الاليات من بينها ما يعرف بالتسليم المراقب الذي سوف نحـاول 

من خلال هذا المطلب الاحاطة بأهم جوانبه.

.راقبالفرع الاول : مفهوم السليم الم

لا يعتـــبر مصـــطلح التســـليم المراقـــب حـــتى المصـــطلحات الحديثـــة الـــتي ظهـــرت مـــؤخرا نتيجـــة 

نـه يجسـد الاسـتثناء أللانتشار الرهيب للنشاط الاجرامي خاصـة فسـما يعـرف بالجريمـة المنظمـة، كمـا 

الذي يقتضي ان السلطات المختصة في الدولة تقـوم بضـبط كـل جريمـة ،الجزائي1ة النص يقليمالمبدأ 

، تاریخ 02عام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العددعنتر أسماء، الإطار القانوني لعملیة التسلیم المراقب، مقال منشور بمجلة القانون ال1
.426، ص 13/11/2021النشر 
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.للحداثة التي تحدثنا عنها.

.تعريف التسليم المراقب:ولاأ

ســلوب تحـري خــاص عـن مجموعــة لقـد وردت العديـد مــن التعـاريف لأليــة التسـليم المراقـب كأ

.من الجرائم الخطيرة وعليه سوف نحاول إعطاء تعريف فقهي تعريف قانوني لهذا الاسلوب

:التعريف الفقهي للتسليم المراقب-1

مشـــروعة ويســـتوي ان تـــتم هـــذه العمليـــة علـــى المســـتوى الـــدولي أو الـــوطني ، وتفـــترض تنســـيقا بـــين 

.1"الجهات المختصة وتحديدا للأثار المترتبة عنها

ا ويقصـد بـه" ستاذ مصطفى ظاهر فقال ان المرور المراقـب هـو مصـطلح حـديث نسـبيأما الأ

السماح لشحنه من احـدى المـواد الغـير مشـروعة الخـروج او الـدخول او عبـور اقلـيم الدولـة ولـه أكثـر 

، وتحت الرقابة المسـتمرة للأجهـزة 2من الاقاليم بعلم السلطات المختصة   في تلك الدولة أول الدول

ف العناصـــر الرئيســـية المعنيـــة بقصـــد تحقيـــق نتـــائج ايجابيـــة متكاملـــة تتمثـــل في الكشـــف وضـــبط مختلـــ

."القائمة عن النشاط الاجرامي لما في ذلك منظمي النشاط ومموليه والرؤوس المدبرة له

1

.2020/2021السنة الجامعیة 
.  427عنتر اسماء، المرجع السابق، ص2
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و المشــتبه أمــوال الغــير معــروف مصــدرها يضــا بأنــه" أســلوب تعقــب حركــات الأأكمــا يعــرف 

غــير مـوال في صـورةأ

ماديـــة مثـــل  التحـــويلات الالكترونيـــة. وذللـــك بالتنســـيق بـــين الســـلطات الماليـــة في الـــدول المختلفـــة  

.1الى صورة مادية اخرى كالذهب او الاوراق المالية

هاء في تعريفه للتسليم المراقب بأنـه، تتمثـل الشـحنة المصـحوبة وقد ذهب البعض الاخر الفق

او التسليم المراقب في السماح وتحـت رقابـة الشـرطة، بمواصـلة النقـل الغـير المشـروع  للبضـائع المعروفـة 

".

التسليم مراقـب عبـارة عـن تقنيـة التحقيـق في تـأخر اعـتراض ويرى جانب أخر من الفقه بان 

نقل البضائع الغير المشروعة وتتبع تسليمها داخل الحدود او اثناء عبورها بين بلـدين او اكثـر لموافقـة 

وعليـه ،2الجرائم ،من خلال تحديد مختلف الاعضاء بشـكل واضـحالشبكات التي ترتكب مثل هذه

مـــوال المحظـــورة والأشـــياء،عبـــارة عـــن تقنيـــة حديثـــة ومتطـــورة لكشـــف عصـــابات المخـــدرات وكـــل الأ

دخولها أو خروجها من اقليم الدولة أو المـرور، عبرهـا الى اقلـيم دولـة وتأجيل وارجاء ضبطها وإجازة 

.اخرى وهذا بالطبع تحت رقابة الاجهزة الامنية بغية الاطاحة برؤوس العصابات الاجرامية

428عنتر اسماء ، مرجع سابق ، ص1
.18في لقانون كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، صرشبري فریدة، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شھادة ماجستی2
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:التعريف القانوني-2

يعد التسليم المراقب من انجـع التقنيـات في مجـال تعقـب الشـحنات الغـير الشـرعية سـواء كـان 

لى المستوى الدولي أو على المستوى الوطني وقد تم النص عليه في معظم المنظومات التشريعية هذا ع

ومن بينها المنظومة التشريعية الجزائرية وقبل التطرق الى ما جاء به المشرع الجزائري في هذا الخصـوص 

.سوف نستعرض التعريف القانوني الوارد في الاتفاقيات الدولية

لقـــد تناولـــت العديـــد 

تعريفـه او توضـيحه فقـد جـاء في نـص المـادة الأولى مـن اتفاقيـة المراقـب سـواء كـان ذلـك عـن طريـق

تعريفـا 1988مم المتحددة لمكافحـة الاتجـار الغـير المشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لسـنة الأ

لمراقـــــب ضـــــمن البنـــــد(ز) "يقصـــــد بتعبـــــير (التســـــليم المراقـــــب) أســـــلوب الســـــماح لأســـــلوب الســـــليم ا

للشـــحنات غـــير المشـــروعة مـــن المخـــدرات  او المـــؤثرات العقليـــة او المـــواد المدرجـــة في الجـــدول الاول، 

اكثـــــر  او عـــــبره الى داخلـــــه بعلـــــم ســـــلطاته المختصـــــة وتحـــــت مراقبتهـــــا ،بغيـــــة كشـــــف هويـــــة بلـــــد او 

" 1رممن الاتفاقية3من المادة 1الاشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في  الفقرة

فمن خلال نص المادة فان التسليم المراقب وهو مخصصا لمراقبة مرور سلعة او شحنة محل تجـارة غـير 

روعة وهـــي المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة وهـــي علـــى ســـبيل الحصـــى لا العـــد المبنيـــة في جـــدولين مشـــ

201988ریخ 1
.1995ینایر 28مؤرخ في 41-95علیھا بموجب المرسوم الرئاسي 
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وكــل هــذه العمليــة تكــون تحــت ســلطة ورقابــة البلــدان المعنيــة ردمــن اجــل ضــبط .المــرفقين للاتفاقيــة

.الاشخاص ورؤوس العصابات الاجرامية

خــرى هـي الأ2000عـبر الوطنيــة ن اتفاقيـة الامــم المتحـددة لمكافحــة الجريمـة المنظمــة أكمـا 

لشــحنات غــير هــو الاســلوب الــذي يســمح«جــاءت بتعريــف لأســلوب التســليم المراقــب كمــا يلــي 

و مشـــبوهة بـــالخروج مـــن اقلـــيم الدولـــة او اكثـــر او المـــرور عـــبره او دخولـــه، بمعرفـــة ســـلطاته أمشـــروعة 

1ضـالعين في ارتكابـه"المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص ال

مــا يلاحــظ في انــه في هــذه الاتفاقيــة لم يتــك ذكــر نــوع الشــخص موضــوع المراقبــة عكــس الاتفاقيــة 

.يعرف بالجريمة المنظمة

1فقــرة50فالتســليم المراقــب جــاءت بــه المــادة أمــا اتفاقيــة الامــم المتحــددة لمكافحــة الفســاد 

جل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولـة طـرف، بقـدر مـا تسـمح بـه أحيث نصت: من 

إالمبــادئ الاساســية لنظامهــا القــانوني الــداخلي، وضــمن حــدود 

اســلوب الســليم المراقــب علــى النحــو المناســب ومــذلك حيثمــا تــراه مناســبا داخــل اقليمهــا، وكــذلك 

وبالتــالي فــن نــص هــذه المــادة جــاء مــن ،2دلــة"ألقبــول المحــاكم مــا يســتمد مــن تلــك الاســاليب مــن 

1152000 ،
).09ج رج ج، عدد2000فبرایر ،(5مؤرخ في 02/55المصادق علیھا بموجب مرسوم رئاسي رقم 

2312003
).26( ج رج ج، عدد19/04/2004مؤرخ في 128-04الجزائر بتحفظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم 
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عريــف الــذي جــاءت بــه اتفاقيــة الامــم حيــث مشــروعية اللجــوء الى اســلوب التســليم المراقــب امــا الت

.المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

وبالإضافة الى الاتفاقيـات المـذكورة اعـلاه فـأن العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة والعربيـة تبنـت 

ســلوب التســليم المراقــب وهــذا مــن اجــل دعــم الجهــود الدوليــة والاقليميــة لمكافحــة الفســاد والجريمــة أ

.المنظمة

بمجـــرد مصـــادفته مـــت 1995شـــرع الجزائـــري فـــيمكن القـــول اعتمـــد هـــذا نظريـــا ســـنة مـــا المأ

الـــتحفظ علـــى اتفاقيـــة الامـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار الغـــير مشـــروع بالمخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة 

امـــا في قـــانون الاجـــراءات الجزائيـــة ، فلـــم يعـــرف المشـــرع 41_95وذلـــك بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 

مكـرر مــن 16المراقـب بـنص صـريح وانـا أثـار إليـه بطريقـة ضـمنية مـن خـلال المـادة الجزائـري التسـليم

كـن لضـباط  الشـرطة القضـائية وتحـت سـلطتهم اعـوان الشـرطة يم":ج والـتي تـنص علـى مـا يلـيإ ق 

القضـــائية، مـــالم يعـــترض علـــى ذلـــك وكيـــل الجمهوريـــة المخـــتص بعـــد اختبـــاره، ان يمـــددوا عـــبر كامـــل 

و اكثـــر يحمـــل علـــى أا مراقبـــة الاشـــخاص الـــذين يوجـــد ضـــدهم مـــبرر مقبـــول الاقلـــيم الـــوطني عمليـــ

اعلاه او مراقبة وجهة أو نقل أشـياء   أو أمـوال 16الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبنية في المادة 

".1

المتعلـــــق بمكافحـــــة التهريـــــب" يمكـــــن الســـــلطات 06-05مـــــر مـــــن الأ40وجـــــاء في المـــــادة 

ن تـــــرخص بعملهـــــا وتحـــــت رقابتهـــــا حركـــــة البضـــــائع غـــــير المشـــــروعة أالمختصـــــة بمكافحـــــة  التهريـــــب 

مكرر من ق إ ج المعدل والمتمم.16المادة1
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فعـــال التهريـــب أأو المشـــبوهة للخـــروج أو المـــرور أو بـــدخول الاقلـــيم الجزائـــري، بغـــرض البحـــث عـــن 

وبالتالي فإن التسليم المراقب حسب هذه المـادة 1ص" ومحاربتها بناءا على إذن وكيل الجمهورية المخت

هو إجراء وتـرخيص مـن السـلطات المختصـة بمكافحـة التهريـب وبـإذن مـن وكيـل الجمهوريـة المخـتص 

يهــدف الى سمــاح بحركــة البضــائع والشــحنات بــالخروج او الــدخول او المــرور عــبر اقلــيم الدولــة حصــد 

.

تعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه جـــاء بالتســـليم المراقـــب مـــن الم01-06أمـــا القـــانون 

منـــه وجـــاء الـــنص بـــالاتي " مـــن اجـــل تســـهيل جمـــع الادلـــة المتعلقـــة بـــالجرائم 56خـــلال نـــص المـــادة 

المنصوص عليها في هذا القانون، يمكـن اللجـوء الى  التسـليم المراقـب او اتبـاع اسـاليب تحـري خاصـة  

" 2خــتراق، علــى النحــو المناســب وبــإذن مــن الســلطة القضــائية المختصــةكالترصــد الى الإلكــتروني والا

لقانون كمـا يلـي " الاجـراء الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة اوعرفته المادة الثانية،(ك)من نفس 

و مشبوهة بالخروج من الاقليم الوطني او المرور عبره او دخوله بعلم مـن السـلطات المختصـة وتحـت أ

عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه" وهـو تقريبـا نفـس مراقبتها، بغية التحري

.التعريف السابق التي جاءت به اتفاقيه الامم المتحدة لمكافحة الفساد

المعظــــل .21/7/1979المــــؤرخ في 07-79ن قــــانون الجمــــارك رقــــم ألى إشــــارة تجــــدر الإ

2017فبرايــر 16الموافــق ل 1438جمــادى الاولى عــان 10المــؤرخ في 04-17والمــتمم بالقــانون 

).69، المتعلق بمكافحة التھریب (ج ر ج ج عدد 23/08/2005المؤرخ في 06-05من الامر 40المادة 1
).14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھا، (ج ر ج ج، العدد 2006فبرایر 20، المؤرخ في 01-06من القانون 56المادة 2
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لم يتضـــمن أي إشـــارة الى اســـتخدام اســـلوب التســـليم المراقـــب بـــالرغم  مـــن أن جهـــاز الجمـــارك هـــو 

.الاقرب لتتبع الشحنات والسلع

المتعلــق بالوقايــة مــن المخــدرات 2004ديســمبر 25المــؤرخ في 18-04كمــا ان القــانون 

والمـؤثرات العقليـة وقمـع الاسـتعمال والاتجـار

.1ةيا بذكر أهم الاتفاقيات ذات الصلالسليم المراقب مكتف

.ثانيا: خصائص التسليم المراقب

:

 أســلوب الســليم المراقبــة هــو جــوازي ولــيس جــوبي يخضــع للســلطة التقديريــة لوكيــل الجمهوريــة

وهــذا عنــدما تقتضــي ضــرورات البحــث والتحــري في مجموعــة مــن الجــرائم علــى ســبيل الحصــر 

.لا العد بحيث يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته بمباشرة التسليم المراقب

 التسـليم المراقـب يقــع علـى

.2متحصل عليها من ارتكاب جريمة أو كانت أداة في ارتكاب جريمة

 التســـــليم المراقـــــب صـــــالح للاســـــتخدام ان ســـــواء علـــــى المســـــتوى الـــــوطني (التســـــليم المراقـــــب

الجــرائم الخطــيرة الــداخلي) أو علــى باعتبــار أن المراقــب هــو آليــة و وســيلة بحــث و تحــري عــن

فمنهــا مــا يــتم داخــل البلــد و منهــا مــا يــتم في بلــدين أو أكثــر وعلــى هــذا الاعتبــار فالتســليم 

رات، المتعلق بالوقایة من المخد2004دیسمبر25المؤرخ في 18-04القانون 1
).83بھا، (ج ر ج ج، العدد 

.439ص، سابقالمرجع السماء، أعنتر 2
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ـــــــــداخلي (المحلـــــــــي) والســـــــــليم المراقـــــــــب المراقـــــــــب ينقســـــــــم إلى نـــــــــوعين الســـــــــليم المراقـــــــــب ال

الدولي(الخارجي)كل هذا من أجل تفكيك العصابات الاجرامية المحلية والدولية.

يعتبر التسليم

جرامها.إيمثل رسالة تحذير للعصابات الاخرى التي قد تتراجع عن 

 يعتــبر الســليم المراقــب صــورة مــن صــور التنــازل الطــوعي مــن جانــب دولــة لصــالح دولــة أخــرى

بغيــة القضــاء علــى محرمــي ومــدبري الجريمــة للمجتمــع الــدولي 1وهــذا تغليبــا للمصــلحة العامــة 

.المنظمة العابرة للقارات

 من خصائص السليم المراقب السرية وهذا من أجل تحديد الوقـت المناسـب للتـدخل وضـبط

قبالفرع الثاني: أنواع التسليم المرا

باعتبــار ان التســليم المراقــب هــو أليــة وســيلة بحــث وتحــري عــن الجــرائم الخطــيرة فمنهــا مــا يــتم 

ب ينقسـم الى نـوعين قـداخل البلد ومنها ما يتم في بلدين أو أكثر وعلى هذا الاعتبـار فالتسـليم المرا

السليم المراقب الداخلي (المحلي) والسليم المراقب الدولي (الخارجي).

:المراقب الداخليأولا: السليم

لدولــــة مــــن طــــرف الأجهــــزة يـــتم هــــذا النــــوع مــــن تســــليم المراقــــب (الــــداخلي) داخــــل إقلــــيم ا

كافحة الاتجار الغير المشروع المخدرات وكذا قضايا الفساد  ففي حالو التأكد من وجـود المختصة بم

.69سابق، ص المرجع الوبوملطة سماح، بوكعباش وداد1
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مـن منطقـة شحنة أو شحنات مـواد مخـدرة أو مـؤثرات عقليـة داخـل إقلـيم الدولـة وسـوف يـتم نقلهـا 

فان المصالح الامنية نقوم باستصدار إذن من النيابة العامة لإرجـاء ضـبط هـذه الشـحنة و آخريإلى 

الســـماح لهـــا بـــالمرور مـــع تتبعهـــا و مراقبتهـــا وهـــذا مـــن أجـــل ضـــبط جميـــع أفـــراد الشـــبكة الإجراميـــة و 
1

.راقب الداخلي يتم عند اكتشاف الشحنة داخل اقليم الدولةفالتسليم الم

محاولةمفادهاالأمنيةالسلطاتلدىمعلوماتتوافرعندأوالشرعيةغيرأموالكذلكأو

وإنحتىداخليمراقبتسليمأمالكونأننايعنيوهذاالدولةهذهداخلإلىالشحنةهذه

المطـارفيضـبطهامـنفبـدلاالوطنيـةالحـدوددخلـتواخـرىدولـةمـنقادمـةالشـحنةكانـت

والمتورطينمنأكبرعددلكشفالمراقبةتمر تحتتركهايتمالميناءأو

دونوسـريةذكيـةبطريقـهالشـحنةلسـيرالتتبـعوالمراقبـةتلـكهوالداخليالمراقبوالسليم

.للحظاتولوعليهاغفالالإ

الدولي)الخارجي(المراقبالسليم:ثانيا

الوجهـةبينهمـامـادولـةإقلـيمعلـىجريمـةارتكابعمليةهوالدوليالمراقببالسليمنعني

لـدىمعلوماتتوافركثر معأأوثالثةبدولةالمرورمعاخرىالدولةهوالمشبوهةبالشحنةالخاصة

مخـدراتبمحاولـةإجراميـةمجموعةالقيامحولمثلاالمعنيةالدولالاحدىالمختصةالأجهزة

.70سابق، صالمرجع البوكعباش وداد وبوملطة سماح، 1
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الامنيـةالأجهـزةبـينالتنسـيقعمليـةتـتمهنـاوبالدولـةإلىأدولـةمـنالشـرعيةغـيرأمـوالأو

1.للحدودالعابرةالمنظمةالجريمةمكافحةالاطارفيالمعينةالدول

أي دولـة الـتي تخـرج ،فقـط بـين دولتـينتـتمعنـدماهـيالعمليـةنجـاحفرصـةأنالفقـهويـرى

منها الشحنة والدولة المتوجهة  اليهـا الشـحنة اكـبر مـن فرضـية نجـاح  العمليـة تكـون هنـاك أكثـر مـن 

دولتين كطرف في العملية وفي جانب السرية والتنسيق.

وهذا النوع من التسليم المراقب يتطلب تنسيق كبـيرين المـالح الامنيـة للـدول المعنيـة مـع وجـود 

ة للحمولــة وهــذا لأنــه في حالــة وقــوع أي خطــا مــن أي طــرف قــد يــؤدي الى تســريب مراقبتــه مســتمر 
2.

بالإضــافة الــتي التقســيم الــذي تم التطــرق اليــه (الســليم المراقــب الــداخلي والســليم المراقــب ملاحظــة:

:خرين هماآلى نوعين إالخارجي) هناك من يقسم كذلك السليم المراقب 

التســليم  المراقــب الكامــل وهــو تــرك جميــع محتويــات الشــحنة الغــير مشــروعة تمــردون تعويضــها 

عاقة مرورها.إو أمواد 

.71سابق، صالمرجع الوبوملطة سماح، بوكعباش وداد1
.441سابق، صالمرجع السماء، أعنتر 2
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كــبر مــن الشــحنة الغــير المشــروعة يم المراقــب الجزئــي الــذي يفــترض فيــه حجــر الجــزء الأالتســل

.1عاقة مرورهإخرى أو أوترك الجزء المتبقي لمردون دون تغييره لمواد 

.الفرع الثالث: معوقات التسليم المراقب

قلــيم الدولــة فانــه لا توجــد عراقيــل  إن عمليــة التســليم المراقــب اذا كانــت داخليــة أي داخــل إ

ذن يخص الجهـات المعنيـة للدولـة وحـدها و الإأكثيرة لتنفيذ عملية التسليم وهذا لكون قرار السماح 

فقط لكن عنـدما مـا يكـون هنـاك محاولـة تطبيـق أليـة التسـليم المراقـب الـدولي (بـين الـدول) فـان هـذه 

مليــة تــتم بالتنســيق بــين مجموعــة دول قــد تختلــف العمليــة تواجــه العديــد مــن العراقيــل وهــذا لكــون الع

التي تواجه السليم المراقب.

: وهنـــا في كثـــير مـــن الاحســـان تقـــع في مـــا يعـــرف بالتنـــازع في الاختصـــاص معوقـــات القضـــائية-1

ن الجريمــة ترتكـب في اكثـر مــن دولـة فهنــا يصـعب التفـاهم بعــن اي دولـة يمكــن أن القضـائي لأن اركـا

الوجهة النهائية للشحنة المشبوهة).

نوني للجرائم  يختلف من دولة : هنا يكون الاشكال كون أن التكييف القاالمعوقات القانونية-2

الى أخرى وبالتالي فتختلف أركان الجريمـة وكـذا  العقوبـة المخصصـة لهـا، فقـد تكـون العقوبـة كبـيرة في 

.خيرةدولة اكتشاف الجريمة بينما تكون أقل في الدولة صاحبة الوجهة الأ

.72سابق، صالمرجع الوبوملطة سماح، بوكعباش وداد1
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والفنية مـن دولـة لأخـرى تختلف الامكانيات المالية :المعوقات المالية والفنية(اللوجستيكية)-3

وقــد نقــع في عمليــة الســليم المراقــب بــين مجموعــة دول تتبــاين فيهــا الامكانيــات الماليــة فيصــعب علــى 

ة ظـداريـة الباهدولة مسايرة ما تقوم به الدولة الشريكة في العمليـة  في عمليـة ارادة المـوارد البشـرية والإ

ن كـل دولـة ولهـا طريقـة تكـوين مصـالحها ألى إافة وهما قد يقع الخلل في عملية السليم المراقب بالإضـ

الامنية فنجد في دولة ما أجهزة أمنية مكونة بطريقة احترافية وبإمكانيـات لوجسـتيكية متطـورة تجعـل 

من عملية المراقبة فعالة بينها العكس في دولة أخرى.

ق ونـوع المبحث الثاني: نطاق استخدام أم أساليب التحري الخاصة من حيث مراحل التحقيـ

.الجريمة

يعتبر ضابط اظهار الحقيقة من بين الضوابط التي حددها المشرع الجزائري وجعل مـن أجلهـا 

مكانية استخدام ما يعرف بأساليب التحري الخاصة وكل هكذا نتيجة لصعوبة الوصول الى حقيقة إ

بـالحقوق والحريـات بالوسائل التقليدية أثناء التحريات رغم أن هذه التقنيات الخاصة يمكنها المساس

الخاصة للأفراد المكرسة والمحمية قانونا. ولهذا فان المشرع الجزائري جعل هناك ضوابط اخـرى منظمـة 

لهذه التقنيات فمنها ما يتعلق بمرحلة التحقيق ومنها ما يتعلق بنـوع الجريمـة الـتي يجـب فيهـا اسـتعمال 

1هذه التقنيات.

1

.151، ص2017/2018، 2القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وھران 
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.ضابط مرحلة التحقيقول:المطلب الأ

التحــري الخاصــة بــل حــدد شــروط موضــوعية تتعلــق بالمرحلــة الــتي يكــون فيهــا البحــث والتحــري عــن 

الجريمـــة ولم يســـمح بـــذلك في جميـــع مراحـــل التحقيـــق القضـــائي، ولقـــد اســـتعمل المشـــرع العديـــد مـــن 

استعمل عبارة التحقيق الابتدائي 05مكرر65توضيح المرحلة المعنية فمثلا في المادة المصطلحات ل

وهو مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات وهـذا طبعـا تحـت رقابـة وكيـل الجمهوريـة وهـي مرحلـة تـأتي 

بعد مرحلة الاشتباه التي هي مرحلة بوليسـية والـتي يمكـن أن تـتم بـدون تـرخيص مـن وكيـل الجمهوريـة  

ان هناك مرحلة اخرى أشار اليها المشرع وهـي مرحلـة التحقيـق القضـائي وتكـون تحـت اشـراف كما

بإمكانيــه تــدخل قاضــي التحقيــق واعطائــه 05مكــرر65ة قاضــي التحقيــق وذكــرت كــذلك في المــاد

الترخـــيص  لإجـــراء اعـــترض المراســـلات وتســـجيل الاصـــوات والتقـــاط الصـــور في جـــرائم محـــددة علـــى 

عليه سوف نحاول التطرق الى هاتين المرحلتين.سبيل الحصر العد و 

ول :مرحلة التحقيق الابتدائي (التمهيدي)الفرع الأ

صـــوص اســـتخدام أســـلوب اعـــتراض المراســـلات وتســـجيل الاصـــوات والتقـــاط الصـــور فقـــد بخ

ذا اقتضـت ضـرورات التحـري في الجريمـة المتلبسـين إ1مـن ق ا ج"05مكـرر65جاء في نص المـادة 

يــق الابتــدائي في جــرائم المخــدرات أو الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة أو الجــرائم  

من ق إ ج المعدل والمتمم.05مكرر 65المادة 1
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الماســة  بأنظمــة المعالجــة الاليــة للمعطيــات أو جــرائم تبــيض الامــوال أو الارهــاب أو الجــرائم المتعلقــة 

ا يأتي:بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بم

اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية  واللاسلكية.

وضع المترتبات التقنية دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبـث وتسـجيل الكـلام 

المتفـــوه بـــه بصـــفة خاصـــة أســـرية مـــن طـــرف شـــخص أو عـــدة أشـــخاص في أمـــاكن خاصـــة عموميـــة

أو عدة أشخاص يتواجدون فيمكان خاص.أو التقاط صور لشخص 

سلم غرض وضع الترتيبات التقنية.ذن الميسمح الإ

مــا فيمــا يخــص أســلوب التســرب فجــاء ضــابط مرحلــة التحقــق الابتــدائي مــن خــلال نــص أ

والتي نصت" عنـدما تقتضـي ضـروريات التحـري أو التحقيـق في احـدى الجـرائم 11مكرر65المادة 

،يجــــوز لوكيــــل الجمهوريــــة أ لقاضــــي التحقيــــق، بعــــد اخطــــار وكيــــل 05مكــــرر65المــــذكورة في المــــادة 

الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبنية في المواد 

.1أدناه"

المــؤرخ 06-05مـرمــن  الأ40أمـا فيمــا يتعلـق بأســلوب المراقـب فقــد جـاء في نــص المـادة

بمكافحــــة التهريــــب المعــــدل والمــــتمم"، يمكــــن للســــلطات المختصــــة المتعلــــق 2005غشــــت 23في 

بمكافحة التهريب ان ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج 

من ق إ ج المعدل والمتمم.11مكرر 65المادة 1
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أو المرور أو الدخول الى الاقليم الجزائري بغرض البحث عن افعال التهريب ومحاربتها بناءا على اذن 

.1ختص"من وكيل الجمهورية الم

مــــا يلاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري انفــــرد عــــن غــــيره مــــن الانظمــــة القانونيــــة المقارنــــة في اناطــــة 

الترخيص باستعمال أساليب التحري الخاصة لوكيـل الجمهوريـة الـذي يشـرف علـى مرحلـة التحريـات 

.مرحلة الاشتباه

أوتبـــد

مــن ق إ ج كمــا يلــي: "يقــوم ضــباط الشــرطة القضــائية، وتحــت رقــابتهم أعــوان 63وجــاء نــص المــادة

ائية ،بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقـوع الجريمـة إمـا بنـاءا علـى تعليمـات وكيـل الشرطة القض

الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم".

أذن باستخدام أساليب التحري الخاصـة في حالـة الجريمـة يكذلك يمكن لوكيل الجمهورية أن 

مـن ضـابط الشـرطة القضـائية 

و وكيــل الجمهوريــة، ان مخالفــة ضــياع الالــة وتغــير المعطيــات مســرح الجريمــة، هــو معيــار يتحــدد علــى أ

و وكيـل الجمهوريـة أو ضـابط الشـرطة أن كان قاضي إساسه من يقم بالمبادرة  بإجراءات التحقيق، أ

).69المتعلق بمكافحة التھریب (ج ر ج ج، عدد2005أوت سنة 23الـمؤرخ في 06-05الأمر1



الخاصةالتحريلأساليبالقانونيالنظامالثاني الفصل 

70

ســاليب التحــري الخاصـــة في جريمــة أمكانيــة اســـتعمال إالقضــائية، 

.1ع توفر عنصر الضرورةمولى 05مكرر65

.الفرع الثاني : مرحلة التحقيق القضائي

لى اســــــتعمال إبتــــــدائي كمرحلــــــة يجــــــوز فيهــــــا اللجــــــوء مرحلة التحقيــــــق الاـبعــــــدما تطرقنــــــا لــــــ

تعتــبر مرحلــة مهمــة  جــدا في عكــر أو اســتخدام أســليب التحــري الخاصــة، فــإن مرحلــة التحقيــق الــتي

المتابعة القضائية والتي شرف عليها قاضي التحقيـق (المرحلـة القضـائية ) وهـي المرحلـة الـتي تم كشـف 

ضـــرورة  اســـتكمال التحقيـــق القضـــائي وتقويـــة أدلـــة والمـــتهم الى قاضـــي التحقيـــق ورأي هـــذا الأخـــير

.الإثبات أو النفي

ن اقتضت الضرورة ذلك، فإن هذا الاخير يمكنه أن يرخص لضـابط الشـرطة القضـائية أن إو 

يستخدم واحد مـن أسـاليب التحـري الخاصـة المناسـب للقضـية محـل التحقيـق، هـذا مـا جـاء في نـص 

حالــة فــتح تحقيــق قضــائي، تــتم العمليــات المــذكورة بنــاء في 11-07الفقــرة 05مكــرر 65المــادة 

مكــرر 65علـى إذن مـن قاضــي التحقيـق وتحـت مراقبتــه المباشـرة "بالإضـافة الى ذلــك أشـارت المـادة 

المتعلقـــة بأســـلوب التســـرب الـــذي يمكـــن اللجـــوء إليـــه كتقنيـــة مـــن التقنيـــات التحـــري الخاصـــة في 11

ولى مــن هــذه المــادة " عنــدما ه ،حيــث جــاء في الفقــرة الأمرحلــة التحقيــق في الجــرائم للمــذكورة أعــلا

.154بكرارشوش محمد، المرجع السابق، ص1
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يجـــوز لوكيـــل 05مكـــرر 65تقتضـــي ضـــرورات التحـــري أو التحقيـــق في الجـــرائم  المـــذكورة في المـــادة 

".خطار عملية التسرب ضمن الشروط المبنية في المواد أدناهإالجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد 

المرحلــة  المثلــى لتطبيــق مثــل هــذه الاجــراءات  باعتبارهــا إن مرحلــة التحقيــق القضــائي تعتــبر 

هي الدعامة الأساسية  في الضمانات القانونيـة والقضـائية مـن أجـل تحقيـق محاكمـة عادلـة، إذا كثـيرا 

ما يعتبر عن قاضي التحقيق أنه قاضي الحقوق فالحريات.

.الخاصة من حيث نوع الجريمةساليب التحريألمطلب الثاني: نطاق تطبيق ا

إن مجال استخدام أساليب التحري الخاصة في التشريع الجزائري من حيـث نـوع الجريمـة المـراد 

المتعلقـــــة بـــــاعتراض المراســـــلات وســـــجيل 05مكـــــرر65لمحاربتهـــــا حددتـــــه أساســـــا أحكـــــام المـــــادة 

الاصوات  والتقاط الصور، حيث نصت على جملة من الجرائم، التي يجـوز في 

الحصـــر المخـــدرات الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، الجـــرائم  الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الأليـــة 

الجرائم المتعلقة بالتشريع الخـاص بالصـرف وكـذا جـرائم للمعطيات، جرائم تبيض الأموال، الارهاب،

في 05مكــرر 65لتنــا الى المــادة الخاصــة بالتســرب في أحا11مكــرر 65وكــذلك المــادة ،الفســاد

.1ئم التي يطبق فيها أسلوب التسربتحديد نوعية الجرا

ن الجــــرائم الــــتي يجــــوز اللجــــوء الى اســــتخدام أحكــــام القانونيــــة الســــابقة يظهــــر حليــــا مــــن الأ

أساليب التحري الخاصة سـواء كانـت التسـليم المراقـب  أو التسـرب أو اعـتراض المراسـلات وتسـجيل 

الاصوات والتقاط الصور الواردة في القواعد العامة للإجراءات الجزائية ، كما تمت الاشـارة الى ذلـك 
165116505

."بمباشرة عملیة التسرب........أعلاه 
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ة فالخاصة المنظمة لكل فئة من الجرائم على حدى فإضـالى بعضها في النصوص  القانونية إأيضا أو 

لى جرائم السبعة السابقة الذكر هناك كذلك جريمة التهريب.إ

الخصـائص لى فئات رئيسية بالنظر الىإنواع من الجرائم فإنه يمكننا تقسيمها لدراسة هذه الأ

مـــام الى هـــذه التقســـيمات اهتيأالــتي تجتمـــع بـــين جـــرائم بعينهـــا، علمـــا أن المشــرع الجزائـــري لم يعـــر

ولعل أهم  معيار تقسم عليه هذه جرائم هـو المسـاس بالأنظمـة الماليـة ويمكـن ان نطلـق علهـا جـرائم 

.

.الفرع الاول: الجرائم الاقتصادية

والجـــرائم  المتعلقـــة الجـــرائم الـــتي تنطـــوي تحـــت هـــذه التصـــنيف هـــي: جـــرائم تبـــيض الامـــوال 

بالتشـريع الخــاص بالصـرف ،جــرائم الفســاد ،جـرائم التهريــب ،وكـل هــذا علــى اعتبـار أن عنصــر المــال 

.هو العامل المشترك والرابط بينهم

.موالض الأيأولا: جريمة تبي

يعتــبر تجــريم تبــيض الامــوال المتأنيــة مــن الجــرائم المختلفــة بصــفة عامــة وجــرائم الفســاد بصــفة 

خاصة لـيس حـديثا، يعتـبر تجـريم الاتجـار بالمخـدرات هـو المـدخل لهـذا  التجـريم، لا سـيما مـن الـدول  

ا قليميــة ودوليــة لمكافحــة التجــارة الغــير شــرعية للمخــدرات والــتي دعــت مــن خلالهــإالــتي قــادت حملــة 

والجزائــر كغيرهــا ،1مــوال)ض الأيالتشــريعات الوطنيــة لتبــني سياســة تجــريم هــذا النــوع مــن الافعــال (تبيــ

الـتي موضـوعها تجـريم العديـد مـن الجـرائم الاتفاقيـاتنمن العديد من الدول صادقت على العديد م
.159بكرارشوش محمد، المرجع السابق، ص1
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ينــا بتــاريخ يبعقــد فمــوال، ومــن اهمهــا اتفاقيــة  الأمــم المتحــددة المعروفــةذات الصــلة بجريمــة تبيــيض الأ

المتعلقة بمكافحة الاتجار الغـير المشـروع للمخـدرات والمـؤثرات العقليـة بالإضـافة 1988ديسمبر 20

لى صـادقت عليهـا الجزائـر إلى اتفاقية الأمم المتحددة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و إ

.بتحفظ

تقــوم بتكييــف منظومتهــا التشــىريعية لتــتلاءم مــع وعليــه كــان الزامــا علــى الدولــة الجزائريــة  أن 

والدوليــة علــى غــرار اتفــاق الشــراكة مــع الاتحــاد الاوروبي والمنظمــة العلميــة للتجــارة وكــذلك مــن أجــل 

.مارات الأجنبيةوضع مناخ قانوني جذاب للاستث

ولقــد بــدأت الدولــة الجزائريــة بخطــى ثابتــة نحــوى ارســاء منظومــة قانونيــة متكاملــة ،تجعــل مــن 

مـوال، لاسـيما  وأن الجزائـر عانـت الاجهزة المعنية بتنفيـذ  القـانون قـادرة علـى مراقبـة تـدفق رؤوس الأ

ضــعية بصــمتها علــى صــياغة لهــذا تركــت   هــذه الو مــن ويــلات العمليــات التخريبيــة والارهابيــة كثــيرا،

النصوص القانونية ذات الصلة بتبيض الاموال  لقد كانت  أولى الخطـوات اصـدار المرسـوم التنفيـذي 

. حيـــث يضـــمن انشـــاء خليـــة معالجـــة الاســـتعلام المـــالي 20021فريـــل أ07المـــؤرخ في 02-127

الماليــــــة وتنظيمهـــــا وعملهــــــا، الــــــذي عــــــدل  وتمــــــم لاحقــــــا ،ثم تلــــــت هــــــذه الخطــــــوة تضــــــمين قــــــانون 

11-02نصــا أثــار شــكل صــريح الى مســألة تبــيض الامــوال وذلــك بموجــب القــانون ،2003لســنة

.متضمن قانون الماليةـال،2002ديسمبر 24المؤرخ في 

072002المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم 1
23.(
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موال عن طريق تعـديل قـانون موال تقرر تجريم تبيض الأض الأيريم تبيجسيد الحقيقي لتجوللت

389بإضـــافة المـــواد 2004نـــوفمبر 10رخ في المـــؤ 15-04العقوبـــات الجزائـــري بموجـــب قـــانون 

الخاصــــة مكــــرر 51لى اعتمــــاد المــــادة إلى نصــــوص ق ع ج إضــــافة إ07مكــــرر 389لى إمكــــرر 

1.المعنوي الخاضع للقانون الخاصلشخصلبالمسؤولية الجزائية 

.ثانيا: جرائم الفساد

،20/02/2006المـؤرخ في 01-06تبنى المشرع الجزائري  تجريم الفساد بموجب القانون 

المتعلــــق بالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه المعــــدل والمــــتمم، تكييفــــا للمنظومــــة القانونيــــة الوطنيــــة مــــع 

الالتزامات الدولية للدولة الجزائريـة  وهـذا بعـد التصـديق علـى بعـض الاتفاقيـات الدوليـة منهـا اتفاقيـة 

من والتي حثت الاطراف على اتخاذ  ما يلزم2000الامم المتحددة لمكافحة الحريمة المنظمة لسنة 

.تدابير تشريعية لتجريم الفساد

.ثالثا : الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

مشرع الجزائري تعريفا جامعا لجرائم الصرف وكان يكتفي بوضع الاحكام العامة ـلم يعطي ال

الصـرف بحيـث أن أغلـب التشـريعات 

ومــن بينهــا التشــريع الجزائــري كــان يطلــق ســابقا تســمية "مخالفــة التنظــيم النقــدي" وتتعلــق بعمليــات 

51المادة 1
.الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ ......."
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الصرف فقط وهو تنظيم العمليات الواقعة على العملات الأجنبيـة مـن شـراء أو بيـع بواسـطة البنـوك  

ق حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.دون أن تشمل عمليات التجارة الخارجية التي تمم عن طري

والتشــريع الجزائــري ســاهم بشــكل كبــير في مكافحــة جريمــة الصــرف مــن خــلال إصــدار الأمــر 

المتعلق بقمع مخالفة التشـريع والتنظـيم الخاصـين بالصـرف وحركـة رؤوس الأمـوال بالإضـافة 96-22

:إلى التعديلين

.22-96الثغرات الواردة في الأمر وهذا من أجل سد 01-03التعديل جاء به الأمر -

1مخالفات الصرف.ـالذي جاء للتأطير الفعلي ل03-10التعديل الثاني جاء به الأمر -

.رابعا: جرائم التهريب

لقــــد جرمــــت أفعــــال التهريــــب في التشــــريع الجزائــــري لأول مــــرة في قــــانون الجمــــارك الجزائــــري 

1979يوليـو 21ـــالموافق ل1399عام شعبان 26المؤرخ في 07-79الصادر بموجب القانون 

مــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة في اتفاقيــة الأدوالمتضــمن  قــانون الجمــارك المعــدل والمــتمم، وبعــد اعتمــا

طـــراف علـــى اتخـــاذ تـــدابير تشـــريعية مـــن أجـــل مكافحـــة جميـــع اشـــكال والـــتي حثـــت الأ2000ســـنة 

لى الجـرائم الخطـيرة والـتي عرفتهـا عـن الاخـرى  الجريمة المنظمة حسـب التعريـف الـوارد فيهـا، بالإضـافة ا

ة خطــيرة" ســلوك يمثــل جرمــا يعاقــب بالحرمــان التــام مــن الحريــة لمــدة يمــ"جر ب) يقصــد بتعبــير(أب

لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد).

طالبة دكتوره تكواشت1
.73، ص31/12/2020، بتاریخ 02، المجلد 01والاقتصادیة، العدد 
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وذلـــك بموجـــب الأمـــر 2005معيار صـــدر قـــانون مكافحـــة التهريـــب ســـنة ـوتطبيقـــا لهـــذا الـــ

المتعلـــــق بمكافحـــــة 2005غشـــــت 23ـالموافـــــق لـــــ1426رجـــــب عـــــام 18خ في المـــــؤر 05-06

، ولقــد اســتند هــذا 2006يوليــو 15المــؤرخ في 09-06التهريــب المعــدل والمــتمم بموجــب الأمــر 

سانيد أهمها اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة وكـذلك قـانون القانون على جملة من الأ

المــادة الأولى منــه أنــه يهــدف الى دعــم وســائل مكافحــة التهريــب مــن الجمــارك حيــث جــاء في نــص

حداث قواعد خاصة في مجالي إخلال وضع تدابير وقائية، وتحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات و 

ليــات التعــاون الــدولي كمــا عــرف التهريــب لموجــب نــص المــادة آلى اعتمــاد إالمتابعــة والقمــع بالإضــافة 

كـذلك ركيين و "للأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمـ(أ) أنهمن هذا الأمر فقرة 02

. 1هذا الأمر "

يكتفي بوضع قواعد الوقاية ومكافحـة جـرائم التهريـب كمـا يفهم من ذلك أن هذا الأمر لم

بـل أضـاف إليهـا جـرائم أخـرى جـاءت هعرفها قانون الجمـارك والنصـوص التنظيميـة المتخـذة لتطبيقيـ

تم فعلا تجسـيده في نصـوص قـانون في إطار تكييف المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية وهو ما

منه وهي متعلقة على التوالي بالتهريـب باسـتعمال 12، 13، 14، 15مكافحة التهريب في المواد

ســـنة وبغرامـــة 20لى إســـنوات 10وســـائل النقـــل، حيـــث يعاقـــب مركـــب هـــذه الجريمـــة بـــالحبس مـــن

مــرات مجمــوع قيمــتي البضــاعة المصــادرة ووســيلة النقــل، وكــذا جريمــة التهريــب مــع حمــل 10تســاوي 

ســنة، وبغرامــة تقــدر 20لى إســنوات 10ســلاح نــاري وهــي الجريمــة الــتي يعاقــب عليهــا بــالحبس مــن 

لىإمرات قيمة البضاعة المصادرة علـى أفعـال التهريـب، بالإضـافة 10ــب
، المرجع السابق.06-05من قانون 02و01المادة 1
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إيعاقب عليها بالسجن المؤبد، بالإضافة 

أو الاقتصــاد الــوطني، أو الصــحة العموميــة ويعاقــب مرتكبوهــا بالمؤبــد باعتبــار الجــرائم أعــلاه، جــرائم 

لذي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فقد قرر المشرعخطيرة وفقا لمفهوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا

المــؤرخ في 230-07ضــافة الى المرســوم رقــم إ18-04مــن القــانون 06يحــدد كيفيــة تطبيــق المــادة 

ـــالموافــق ل1428رجــب عــام 15 يحــدد كيفيــات التصــرف في النباتــات والمــواد  2007يوليــو 30ـ

تجـــار خـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة وقمـــع الاســـتعمال والإو المصـــادرة في إطـــار الوقايـــة مـــن المأالمحجـــوزة 

.

الجرائم الماسة بأمن المجتمع وأمن مؤسسات الدولة.الفرع الثاني:

كل من:ويدخل تحت هذا التصنيف

.: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةأولا

والمتطورة في الأجرام والتي باتت تشكل تحـديا كبـيرا تعتبر الجريمة المنظمة من الأنماط الجديدة 

لأجهــزة مكافحــة الجريمــة ســواء كــان ذلــك علــى المســتوى الــدولي أو الاقليمــي أو حــتى الــوطني فلقــد 

فــراد هــذه أجــرام الخطــير والــذي بالهيكلــة ونظــام يتبــع مــن طــرف تصــدت العديــد مــن الــدول لهــذا الإ

ومن أجل محاربـة هـذا النـوع مـن 1فراد والتصفية الجسديةالألى غاية الانتقام من إ

الجريمــة تظــافرت الجهــود الدوليــة وتوجــت بإعــداد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 

يطاليـة والـتي شـكلت الأداة القانونيـة الأولى علـى مو الإلير نة بيمضائها في مدإو 2000الوطنية سنة 

.166بكرارشو محمد، المرجع السابق، ص1



الخاصةالتحريلأساليبالقانونيالنظامالثاني الفصل 

78

جرام المنظم عبر الوطني وإطـار التعـاون البوليسـي والقضـائي الـدولي مـن لمكافحة الإمستوى الدولي ـال

.2003أجل قمع الاجرام المنظم وقد دخلت حيز التنفيذ سنة 

ولقـــــد تممـــــت هـــــذه الاتفاقيـــــة بثلاثـــــة بروتوكـــــولات اضـــــافية تعلقـــــت علـــــى التـــــوالي: معاملـــــة 

لأمـوال ، البضـاعة والتجـارة غـير الشـرعية 

.الأسلحة النارية

ذلـك ، بعـد55-02ت الجزائر على هذه الاتفاقيـة بـتحفظ بموجـب المرسـوم الرئاسـي قصاد

متهـــا القانونيـــة مـــع مقتضــيات هـــذه الاتفاقيـــة، حيـــث عـــدلت قـــانون بــدأت الجزائـــر في تكييـــف منظو 

وذلــــك حــــتى 2004نــــوفمبر 10خ في المــــؤر 15-04بموجــــب القــــانون 2004العقوبــــات ســــنة 

يتماشـــى والســـياحة الجنائيـــة الـــتي حثـــت عليهـــا الاتفاقيـــة ســـالفة الـــذكر، بـــدأ مـــن تجـــريم الأشـــخاص 

المعنويــــة وتســــليط العقوبــــات عليهــــا باســـــتثناء الدولــــة والجماعــــات المحليــــة ،الاقليميــــة، والأشـــــخاص 

قليميـة، والأشـخاص المعنويـة المحليـة، الإوتسليط العقوبات عليها باستثناء الدولة والجماعات المعنوية

1التابعة للقانون العام.

كــــل جمعيــــة أو اتفــــاق مهمــــا كانــــت مدتــــه وعــــدد أعضــــائه تشــــكل أصــــبحت تعاقــــب  كمــــا 

ســـنوات 5كثـــر، معاقـــب عليهـــا بخمـــس أو لجنحـــة أو أكثـــر،أعـــداد لجنايـــة أو أو تؤلـــف بغـــرض الإ

.167مد، المرجع السابق، صبكرارشو مح1
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قـــوم هـــذه الجريمـــة بمجـــرد تجمعيـــة أشـــرار، و مـــلاك تكـــونأو الأقـــل، ضـــد الأشـــخاصحـــبس علـــى الأ

.1التصميم المشترك على القيام بالفعل

5مؤقت مـــن ـتجـــريم  الاشـــتراك في جمعيـــة الاشـــرار وتشـــديد العقوبـــة بالســـجن الـــوتم كـــذلك

دج لاســـــيما في حالـــــة 1000000لى إدج 500000ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن 10لى إســـــنوات 

الجنايــات بالإضــافة الى تشــديد العقوبــة بالنســبة لمــنظم جمعيــة الأشــرار المشــاركة في الاعــداد لارتكــاب 

نمـ01مكـرر 177، كما تم في هـذه المناسـبة أيضـا بموجـب المـادة 2اهأو كل من يتولى أيه قيادة في

.تطبق على جمعية الأشرار في ذلك شأن الشخص الطبيعيللشروط والظروف التي 

ذي 27المــؤرخ في 01-05صــدار عــدة نصــوص تجريميــة خاصــة منهــا، القــانون إأنكمــا 

يض الأمــــوال وتمويــــل يــــالمتعلــــق بالوقايــــة مــــن تب،2005فبرايــــر 06ــــــالموافــــق ل1425الحجــــة عــــام 

المعـــدل 2009فبرايـــر 25ؤرخ في المـــ01-09والقـــانون رهـــاب ومكافحتهمـــا المعـــدل والمـــتمم،الإ

أشـهر وبغرامـة مـن 06لى سـت إ02يعاقـب بـالحبس مـن شـهرين بحيـث ، والمتمم لقانون العقوبات

دج، أو بإحــــدى هــــاتين العقــــوبتين، كــــل جزائــــري او أجنــــبي مقــــيم يغــــادر 60000لى إ20000

الاقلـــيم الـــوطني بصـــفة غـــير شـــرعية، أثنـــاء اجتيـــازه  أحـــد مراكـــز الحـــدود البريـــة أو البحريـــة أو الجويـــة 

من ق ع ج، المعدل والمتمم.176المادة 1
من ق ع ج، المعدل والمتمم.177المادة 2
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وذلــك بانتحالــه هويــة أو باســتعماله وثــائق مــزورة أو أي وســيلة احتياليــة للــتملص مــن تقــديم الوثــائق 

1.مفعولـها القوانين والأنظمة سارية الهالازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجللرسمية

قلـــيم الـــوطني عـــبر منافـــذ أو أمـــاكن غـــير وتطبيـــق نفـــس العقوبـــة علـــى كـــل شـــخص يغـــادر الإ

.مراكز الحدود"

لى قـانون العقوبـات إأضـاف 01-09لى ذلك فإن المشرع بموجب نص القانون إبالإضافة 

حيـــث جـــاء في القســـم الخـــامس مكـــرر تحـــت عنـــوان الاتجـــار بالأشـــخاص، المـــواد مـــن بثلاثـــة أقســـام

تحـــــت عنـــــوان الاتجـــــار 01أم القســـــم الخـــــامس مكـــــرر ،15مكـــــرر 303لى إ04مكـــــرر303

أما القسم 29مكرر 303لى غاية إ16مكرر 303مادة من 14بالأعضاء هو الأخير تضمن 

مكـرر الى 303مـادة مـن 12المهاجرين فقد تضمن 02الخامس مكرر 

.41مكرر303

.رهاب: جرائم الإثانيا

رهــــاب موجــــودة في قــــانون العقوبــــات وفي بعــــض النصــــوص ســــاس القــــانوني لجــــرائم الإن الأإ

المـؤرخ في 11-95الخاصة، منها قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل للإرهاب فبموجب الأمـر 

ول من الباب الأول من الكتاب الثالث بقسم رابع مكـرر تحـت تمم الفصل الأ، 1995فبراير 25

87لى مادة إمكرر 87رهابية، تخريبية"، حيث تضمن المواد من إال معنوان "الجرائم الموصوفة بأع

.09-01بموجب الأمر 10مكرر 87قبل أن تضاف المادة 9مكرر

من ق ع ج، المعدل والمتمم.01مكرر 175المادة 1
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أو التخريبية هي كل فعـل يسـتهدف رهابيةفعال الإرهاب أو الأفحسب ق ع ج جرائم الإ

وذلـك بـاقتراف 1ن الدولة والوحدة الوطنية والسـلامة الترابيـة واسـتقرار المؤسسـات وسـيرها العـاديمأ

مـــن لاإلى بـــث الرعـــب في أوســـاط الســـكان وخلـــق جـــر انعـــدام إن تـــؤدي أالأ

و حـــريتهم أو أمــــنهم شـــخاص أو تعـــريض خـــلال الاعتـــداء المعنـــوي أو الجســـدي علـــى الأ

لى عرقلــة حركــة المــرور أو حريـة التنقــل في الطريــق والتجمهــر إمسـللخطـر أو الــ

أو الاعتصـام في السـاحات العموميـة فضـلا عـن الاعتـداء علـى رمـوز الأمـة والجمهوريـة ونـبش القبــور 

أو تدنيسها.

يســــتهدف أمــــن الدولــــة والوحــــدة الوطنيــــة والســــلامة الترابيــــة واســــتقرار كمــــا هــــي كــــل فعــــل

أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خـلال الاعتـداء المعنـوي أو الجسـدي علـى الأشـخاص 

أو حرية التنقل في الطريق والتجمهـر أو الاعتصـام في السـاحات العموميـة فضـلا عـن الاعتـداء علـى 

رموز الأمة والجمهورية ونبش القبور أو تدنيسها.

ممارســة العبــادة بالإضــافة إلى كــل عمــل مــن شــأنه عرقلــة عمــل الســلطات العموميــة أو حريــة

والحريــات العامــة وســير المؤسســات المســاعدة للمرفــق العــام، كــذلك كــل عمــل مــن شــأنه عرقلــة ســير 

مكرر من ق ع ج.87ھذا ما جاءت بھ المادة 1
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آنـذاك وسـع  مكـرر، ممـا يلاحـظ علـى هـذا الـنص أن المشـرع 87هذا مـا نصـت عليـه المـادة 
كثـــيرا مـــن نطـــاق الأفعـــال الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا عمـــلا إرهابيـــا أو تخريبيـــا والقصـــد مـــن وراء هـــذا هـــو 

كانت الأوضاع السياسية والأمنية قد تفجرت.1995لا سيما في سنة 

: الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.ثالثا

ة الآليـة للمعطيـات مـن الجـرائم المسـتحدثة عالميـا، وذلـك تعتبر الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجـ
نتيجـة لتطـور أنظمـة لـــمعالجة المعلوماتيـة وبـرامج الكمبيــوتر بصـفة عامـة، فلقــد أقـدم المشـرع الجزائــري 

وذلك في إطار سلسلة من 2004على تجريم الأفعال التي من 
ة الأنظمـة المعلوماتيـة وتطـوير التعـاملات الالكترونيـة وذلـك بـاللجوء تـارة إلى التدابير الراميـة إلى حمايـ

أسلوب المسؤولية المدنية وتارة أخرى إلى أسلوب الحماية الجنائية.

لقــد بــدأ المشــرع الجزائــري بالحمايــة المدنيــة للتعــاملات الالكترونيــة مــن خــلال تعــديل القــانون  
05-03لأمر وكذلك ا1مكرر 323لا سيما المادة 

، لا ســــيما الجــــزء الثــــاني المعنــــون 2004مايــــة الجنائيــــة فكانــــت بتعــــديل ق ع ســــنة أمــــا الح
ــــ "التجـــريم" الكتـــاب الثالـــث "الجنايـــات والجـــنح وعقوبتهـــا" البـــاب الثـــاني "الجنايـــات والجـــ ح ضـــد نبـ

والجـــنح ضــد الأمــوال" القســـم الســابع مكـــرر "المســاس بأنظمـــة الأفــراد"، الفصــل الثالـــث "الجنايــات 
.1المعالجة الآلية للمعطيات"

غشـت 05هـ الموافـق لـــ 1430شعبان عام 14المؤرخ في 04-09بالإضافة إلى القانون 
المتضمن القواعد الخاصـة للوقايـة مـن الجـرائم المتصـلة بتكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال 2009سنة 

ومكافحتها.

.07مكرر 394مكرر إلى 394تعدیل ق ع ج مس المواد من 1
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:ةـــــــخاتم

جــراءات  البحــث والتحــري إفي ختــام بحثنــا هــذا المنطــوي تحــت عنــوان الضــبطية القضــائية و 
الخاصة حاولنا في البداية من خلال الفصل الاول التطرق الى جهاز الشـرطة القضـائية  باعتبـاره هـو 
المنفذ لإجراءات البحث والتحري من خـلال مرحلـة جمـع الاسـتدلالات الـتي تعتـبر المرحلـة الأولى في 

مــن خــلال هــذا التعقــب والصــدام مــع الأشــخاص قــد يترتــب عنــه خــرق للقــانون مــن طــرف 
راد هــذا مــا جعــل المشــرع الجزائــري  أعضــاء جهــاز الشــرطة القضــائية أو انتهــاك لحقــوق وحريــات الأفــ

ينظم هذا الجهاز من خلال  تحديد الفئات التي تحمـل صـفة الشـرطة القضـائية وجعـل أعمالهـا تحـت 

:يأهم ما تم التوصل إليه من خلال هذا الفصل ما يل

هنـاك نعوان الذين يتمتعون بصفة الشـرطة القضـائية حـتى لا يكـو حصر المشرع الجزائري الأ
فوضى في استعمال الصلاحيات التي تعطيها صفة الشرطة القضائية. 

يكــون  هنـاك تــداخل في العمـل بــين اعضـاء جهــاز الشـرطة القضــائية  حـدد المشــرع حـتى لا
الاختصـــــاص مكـــــاني او نـــــوعي مـــــع بعـــــض مجـــــال اختصـــــاص الشـــــرطة القضـــــائية ســـــواء كـــــان هـــــدا

الاستثناءات.

تفاديـــا للتعســـف في اســـتعمال الســـلطات الممنوحـــة لهـــم جعـــل المشـــرع الجزائـــري كـــل اعمـــال 
اعضاء الشرطة القضائية  تحت ادارة واشراف ورقابة الجهات القضائية.

الجزائـري أما من خلال الفصل  فتطرقنا إلى جميع الأساليب الخاصة التي استحدثها  المشـرع
من أجل  محاربة التطور الرهيب للجريمة فلاحظنا أن المشرع الجزائري قام بتكييـف المنظومـة القانونيـة 

من 2006و 2004الداخلية أما بالتعديل التميم أو استحداث قواعد جديدة، فكانت سنوات 
الـتي أدخلـت علـى كـل أبرز  المحطـات الزمنيـة في هـدا التغيـير وذلـك  بـالنظر الى التعـديلات الجوهريـة
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أمـا بالنسـبة  للقواعـد الخاصـة، فقـد ،هـذا بالنسـبة للقواعـد العامـة،من قانون العقوبـات وقـانون إ ج
تخللت هذه الفترة صدور نصوص عدة تضمنت أحكاما  تتعلق بالوقاية من بعض الأفعال التي مـن 
، من ذلك  صدور قانون مكافحة 

التهريب، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وبــالرغم مــن نتــائج الجيــدة الــتي حققــت نتيجــة اســتعمال هــذه الأســاليب الخاصــة في محاربــة 
الجريمة، إلا أنه يبقى هناك بعض النقائص التي يمكن إضافتها وتـداركها مـن أجـل الوصـول إلى نتـائج 

أكبر ومن بينها:

نفيذ الأساليب الخاصة مـن طـرف أعضـاء الشـرطة القضـائية، إلا أنـه يجـب أن تكـون هنـاك ت
رقابـــة بعديـــة مـــن لجـــان خاصـــة مـــن أجـــل تقيـــيم مـــا تم تنفيـــذه لأن هـــذه الأســـاليب ســـوء اســـتعمالها  

التحري الخاصة
المعتمد من طرف المشرع الجزائري.

خـرى مـن مصـادر المعلومـات غـير أتنظيم أسلوب التسـرب بشـكل يضـمن اسـتغلال عناصـر 
ليشــمل المخــبرين  ضــابط وأعــوان الشــرطة القضــائية الــذين يــتم إدخــالهم إلى أوســاط الإجــرام المــنظم، 

والنائبين وكل عنصر يمكن الاستعانة به.

تنظــيم أســلوب التســليم المراقــب بأحكــام واضــحة وكافيــة وذلــك بإدخــال أحكــام المتعلقــة بــه  
ق إ ج  وبذلك تنتهي حالة التجاهل لهذا الخيار الفعال في مكافحة الجرائم.



صادر ــــمة المــــقائ
راجعــــــــوالم
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النصوص القانونية:

:القوانين والأوامر

).48يتضمن ق إ ج (ج ر ج ج، عدد1966يونيو سنة 08الـمؤرخ في 155-66أمر -1

).06عددالمتعلق بمفتشية العمل (ج ر ج ج، 06/02/1990الـمؤرخ في 03-90القانون -2

يحـــــدد القواعـــــد المتعلقـــــة بالبريـــــد والمواصـــــلات الســـــلكية 2000غشـــــت ســـــنة 05الــــــمؤرخ في 03-2000القـــــانون -3
).48واللاسلكية (ج ر ج ج، عدد

المتضــــــــــــمن القواعــــــــــــد المطبقــــــــــــة علــــــــــــى الممارســــــــــــات التجاريــــــــــــة 23/06/2004الـــــــــــــمؤرخ في 02-04القــــــــــــانون -4
).41(ج ر ج ج، عدد

المتعلـــــــــــــق بشـــــــــــــروط ممارســـــــــــــة النشـــــــــــــاط التجاريـــــــــــــة 2004غشـــــــــــــت ســـــــــــــنة 14الــــــــــــــمؤرخ في 08-04القـــــــــــــانون -5
) المعدل والمتمم.41(ج ر ج ج، عدد

والمـؤثرات العقليـة وقمـع الاســتعمال راتد، المتعلـق بالوقايـة مـن المخـ2004ديسـمبر 25المـؤرخ في 18-04لقـانون ا-6
).83والاتجار غير مشروعين

).69المتعلق بمكافحة التهريب (ج ر ج ج، عدد2005أوت سنة 23الـمؤرخ في 06-05الأمر-6

).20يعدل ويتمم ق إ ج (ج ر ج ج، عدد2017مارس سنة 27الـمؤرخ في 07-17القانون -7

المتضــمن ق إ ج (ج ر ج ج، 155-66، المعــدل والمــتمم لأمــر 2019ديســمبر 11، المــؤرخ في 10-19القــانون -8
).78عدد

، يتعلـــــــق بالوقايـــــــة مـــــــن التمييـــــــز وخطـــــــاب الكراهيـــــــة ومكافحتهـــــــا 2020أبريـــــــل 28مـــــــؤرخ في 05-20القـــــــانون -9
.)25(ج ر ج ج، عدد

م:يساالمر 

ـــــــــــــذي -1 ـــــــــــــدي 1996أوت 03المـــــــــــــؤرخ في 265-96مرســـــــــــــوم تنفي ،  المتضـــــــــــــمن إنشـــــــــــــاء ســـــــــــــلك الحـــــــــــــرس البل
).47(ج ر ج ج، عدد
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، يتعلــــــــــــــق بإصــــــــــــــدار التعــــــــــــــديل الدســــــــــــــتوري 2020ديســــــــــــــمبر 30مــــــــــــــؤرخ في 442-20المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي -2
).82(ج ر ج ج، عدد

ــــذي رقــــم -3 ــــل 07المــــؤرخ في 127-02المرســــوم التنفي ــــة معالجــــة الاســــتعلام المــــالي ضــــ، المت2002أبري من إنشــــاء خلي
).  23يمها (ج ر ج ج، عددوتنظ

المذكرات:

بـــلارو كمـــال، الشـــرطة القضـــائية في التشـــريع الجزائـــري، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــورة ل م د في القـــانون الخـــاص، كليـــة -1
.2020/2021ي، قسنطينة،ر خوة منتو الحقوق ، جامعة الإ

على الحقوق والحريات، مذكرة لنيـل شـهادة بكرار شوش محمد، دور أساليب التحري الخاصة في كشف الجريمة وآثارها-2
.2017/2018، 2دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران 

بـــن عبـــد العزيـــز زينـــب، الترصـــد الالكـــتروني وحمايـــة الحريـــة الشخصـــية في قـــانون الفســـاد، مـــذكرة ماســـتر، كليـــة الحقـــوق -3
.2016/2017،والعلوم السياسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

أســاليب التحــري الخاصــة في جــرائم الفســاد، مــذكرة ماســتر قــانون عــام، جامعــة محمــد ، وبوملطــة سمــاحبوكعبــاش وداد-4
.2020/2021الصديق بن يحي، جيجل، السنة الجامعية 

حقـــاص علـــي، الرقابـــة علـــى أعمـــال الضـــبطية القضـــائية، مـــذكرة لاســـتكمال متطلبـــات شـــهادة دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوق -5
.2016/2017والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 

مـــــذكرة نيـــــل شـــــهادة ماســـــتر قـــــانون جنـــــائي، رمـــــاس هبـــــة االله وكـــــريم الهـــــاشمي، مشـــــروعية أعمـــــال الضـــــبطية القضـــــائية،-6
.2016/2017كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة سعيدة،

الحقـــوق، جامعـــة امحمـــد ةكليـــ،لقـــانونامـــذكرة لنيـــل شـــهادة ماجســـتير في -7
.2007/2008، بوقرة، بومرداس

جامعــة بــن يوســف اه،دكتــور ةطروحــأجرائيــة الخاصــة للتحــري والتحقيــق في الجريمــة المنظمــة، ســاليب الإفريــد روابــح، الأ-8
.1،2016بن خدة، الجزائر

تخصــص علــم الإجــرام،  ،القضــائية علــى إجــراءات التلــبس، مــذكرة لنيــل شــهادة ماســترمختــاري محمــد، ســلطة الضــبطية -9
.2019/2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 

.2012جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، اه،ناحية شيح، جريمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة دكتور -10
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الكتب:

الوســيط في ق ا الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، مطبعــة جامعــة القــاهرة والكتــاب الجــامعي، القــاهرة، أحمــد فتحــي ســرور، -1
.1985مصر، 

، ديـــوان المطبوعــات الجامعيـــة، الجزائـــر، 2أحمــد شـــوقي الشــلقائي، مبـــادئ الاجــراءات الجزائيـــة في التشـــريع الجزائــري، ج-2
1998.

.2005، دار هومه، الجزائر، 1الشرطة القضائية، طأحمد غاري، الوجيز في تنظيم ومهام -3

.  2017، دار هومه، الجزائر، 3أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ط-4

ســـكندرية، جـــوهر قـــوادري صـــامت، رقابـــة ســـلطة التحقيـــق علـــى أعمـــال الضـــبطية القضـــائية، دار الجامعـــة الجديـــدة الإ-5
مصر.

ــــر، عبــــد االله أوهابيــــة-6 ــــق، دون طبعــــة، دار هومــــه، الجزائ ــــة الجزائــــري، التحــــري والتحقي ، شــــرح قــــانون الاجــــراءات الجزائي
2004.

.2012، دار هدى، الجزائر، 1عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائية، ط-7

.2015، دار هومه، الجزائر، 2015عبد االله أوهابية، شرح قانون الاجراءات الجزائية، طبعة -8

، دار هومه، الجزائر.3إ جراءات على شملال، الجديد في شرح قانون الإ-9

علـــي شمـــلال، المســـتحدث في قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري، الكتـــاب الثـــاني، التحقيـــق والمحاكمـــة، دار هومـــه، -10
الجزائر.

.2022، دار بلقيس، الجزائر، 6لقانون الجزائري والمقارن، طبعةعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في ا-11

، دار الثقافــــة، الأردن، 1محمـــد أمـــين الخرشـــة، مشــــروعية الصـــوت والصـــورة في الإثبـــات الجنــــائي، دراســـة مقارنـــة، ط-12
2011.

.2019محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، -13

.2015، دار هومه، الجزائر،3نصر الدين هنوني ودارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، ط-14
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، دار العلميـــة الدوليـــة ودار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمــــان، 1ياســـر الأمـــير فـــاروق، مراقبـــة الأحاديـــث الخاصــــة، ط-15
2001.

الاتفاقيات:

ديسـمبر 20مخدرات والمؤثرات العقليـة الموافـق عليهـا بتـاريخ ـتجار غير المشروع بالمكافحة الإـمتحدة لـاتفاقية الأمم ال-1
.1995يناير 28مؤرخ في 41-95مرسوم الرئاسي ـوالمصادق عليها بموجب ال1988

للأمــم المتحــددة بتــاريخ مــم المتحــددة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة اتفاقيــة الأ-2
ج رج ج، 2000فبرايـــــر ،(5مـــــؤرخ في 02/55، المصـــــادق عليهـــــا بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم 2000نـــــوفمبر 15
).09عدد
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ص:ـــــملخ

ظهــورهقابلــالات،شــتىفيالعــالميعرفــهالــذيالســريعوالتكنولــوجيالعلمــيللتطــورنتيجــة
وبالتــاليالمنظمــةبالجريمــةيعــرففيمــاتجســدتخطــورةوأكثــرومنظمــةمتعــددةإجراميــةنمــاطأو أشــكال

كافيــةغــيرالقضــائيةالشــرطةجهــازطــرفمــنالمنتهجــةالتقليديــةوالتحــريالبحــثأســاليبأصــبحت
أسـاليبباسـتحداثالجزائـريالمشـرعقـاموعليـهالجديـدة،الاجراميـةالأشكالهذهلمواجهةفعالةوغير
.الجرائمهذهعنخاصةتحري

.القضائيةالشرطة، المنظمةالجريمةالخاصة،التحريأساليب: المفتاحيةالكلمات

Summary:
As a result of the rapid scientific and technological

development that the world knows in various fields, the
emergence of multiple, organized and more dangerous forms
and patterns of criminality embodied in what is known as
organized crime, and consequently, the traditional research and
investigation methods used by the judicial police became
insufficient and ineffective to confront these new criminal
forms. The Algerian legislator to develop special investigation
methods for these crimes.

Keywords: special investigative techniques, organized crime,
judicial police.
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